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إن الجامعة اللبنانية ليست مسؤولة عن محتويات هذه 
االرسالة التي تعبر عن رأي صاحبه   



 

 

 هداءالا

 ...تلك الروح التي تحرسني كل ساعة إلى 

 ي والحنون...لم والمرب  ن المع  لى من كاإ

 ...لى من رحل باكراً وصنع مني رجلً إ

 أبي الحبيب

 لى من لا تفيها الكلمات حقها...إ

 لى من في عينيها تنبع الحياة...إ

 لمة والأستاذ...م والمع  ب والأكانت الألى من إ

 لى من في حضنها يزول تعب السنين...إ

 أمي الحبيبة

  



 

 الشكر 

الى قيادة الجيش اللبناني بشخص العماد جوزاف عون  أتوجه بالشكر  
 لإعطائي الفرصة والدعم في الغوص بالموضوع دون قيد أو شرط.

-لو لأالفرع ا-والإداريةكلية الحقوق والعلوم السياسية الى  رأتوجه بالشككما 
ماعيل إس نعمه ، والدكتور عصامرأتاحت لي فرصة دراسة الماجستي التي

 رشادات والنصائح القيمة.والإللمتابعة الدائمة 
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 مقدمة

روطة بحالة ستثنائية المشالكثير من الجدل تبعاً لصفتها الإشائها نإأثارت المحاكم العسكرية منذ تاريخ 
المحاكم  شاء هذهإن إلىزها عن المحاكم العدلية، وقد عمدت الكثير من الدول عبر التاريخ الحرب التي تمي  

 راضي المحتلة. لها عن الجرائم المرتكبة من قبلهم خلل فترات الحروب وفي الأ لمحاسبة العسكريين التابعين

ع يديةالمعارك التقل عنسلوب يختلف أرهاب ومحاربته بي في العالم وظهور الإقانونمع تطور النظام ال ، توس 
جهة، والتي  من ستثنائياً إقضايا الحساسة التي تأخذ طابعاً نشاط هذه المحاكم، وعُهِدَ إليها الكثير من ال

 تتمي ز بخصوصية تستوجب البت بها من قبل مرجع مختص يكون على دراية عسكرية وقضائية.

لت المطالبة بالإ متناع عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم الاستثنائية محوراً للمطالب الشعبية حول شك 
-13 المغربي رقم قانون ، كالالعالم، مما ترك بصمات واضحة في عدد من الدساتير والتشريعات الجديدة

عاً بذلك انحصر صلحيات المحكمة العسكرية، م إلىوالذي إتجه  2014-7-23الصادر في  108
شاء نإالذي نص على نحوٍ واضح وصريح على رفض  2011محاكمة المدنيين أمامها، بالتناغم مع دستور 

 .محاكم إستثنائية

ية تواصل ممارسة المحاكم العسكر  أن"على منه  149الدستور في الفصل  نص   دأما في تونس، فق
 110حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل  إلىالسارية المفعول  قوانينلة لها بالالصلحيات الموك

اث محاكم حدستمن الدستور"، الذي بدوره يقصر نظر المحاكم العسكرية في القضايا العسكرية ويمنع إ
 .إستثنائية

ه على الرغم من نموذج الديموقراطية وحقوق نإإثر اعتداءات باريس، فو اه معاكس، وبإتجأما في فرنسا، 
ل مفترق أو د، عند نالتي لطالما تغنى به الشعب الفرنسي، لجأ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولا ناسنالإ

، 2015ي ناتشرين الث 13حالة الطوارئ على كامل الأراضي الفرنسية بعد إعتداءات  نإعل إلىطرق، 
الصادر  2006-637رقم  قانون القضاء العسكري في أيام السلم عبر ال قانون ت فرنسا قد ألغت ناك أنبعد 

 .2006 نال من حزير و في الأ

سعة  إلىنظراً  يناالقضاء العسكري حيزاً مهماً في بنية الجسم القضائي اللبن قانون ، يشغل ناأما في لبن
 ليهم.الأفعال المنسوبة إ سبحب أوبسبب صفتهم الوظيفية  المحالين أمامه، سواءإختلف إختصاصه و 
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وقد إعتبر البعض أن على لبنان أن يحذو حذو فرنسا في إلغاء المحكمة العسكرية أو حصر إختصاصها 
بالعسكريين دون المدنيين، وبالتالي التوقف عن رؤية القضايا المتعلقة بالإرهاب والتجسس لصالح العدو 

ينظر في  "مجلس تأديبي"لى أمن الدولة، وبالتالي تحويل هذه المحكمة الاستثنائية الى والجرائم الواقعة ع
والمتعلق  26/10/1980الصادر بتاريخ  3584الجرائم المرتكبة من قبل أفراده فقط، مع العلم أن المرسوم 

أسس لإنشاء  دبتنظيم المجلس التأديبي المنصوص عليه في قانون الدفاع الوطني وأصول المحاكمة لديه، ق
الأولى ن الفئة ويقرر بحقهم العقوبات م هذا المجلس الذي يزاول عمله ويلحق تأديبياً العسكريين التابعين له

 والثانية.

من جهة ثانية فإن المعارك التي خاضها الجيش اللبناني مؤخراً، بالإضافة الى الاحداث الأمنية التي شهدتها 
ن صة تؤمِ محكمة استثنائية متخص الىمن الموقوفين والدعاوى التي تحتاج  الساحة اللبنانية خل ف عدد كبير

هاب يا الإر اضتثنائية للنظر في قوبالرغم من وجود المجلس العدلي كمحكمة إس، وحازم بشكل سريعالعدالة 
هائل لإلا أنه من الصعب لهذا المجلس النظر بجميع هذه القضايا نظراً للكم اوتلك الواقعة على أمن الدولة، 

 .منها والتعقيدات المتعلقة بها

 الموضوعأهمية 

على من جهة، و  تأليفهاضاءة على صلحيات المحكمة العسكرية و من خلل الإ موضوعتنبع أهمية هذا ال
درة المراجع في هذا المجال خرى، لاسيما في ظل نُ أصول الملحقة والتحقيق والمحاكمات أمامها من جهة أ

 لتي تطغى على المحاكمات وعدم تعليل الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية.السرية ا إلىضافة بالإ

 

 موضوع السبب إختيار 

ل و اأز  ي وضابط محامٍ ناطبيعة عملي كضابط في الجيش اللبنموضوع هو هذا ل لإختياري و السبب الأ نإ
ع الذي طال عمل مهنة الدفاع عن المدعى عليهم لدى المحكمة العسكرية، ومن جهة أخرى الجدل الواس

اء القض قانون دخال تعديلت على إ أولغائها إما لجهة المطالبات بلاسي   هذه المحكمة في السنوات الاخيرة،
 العسكري للحد من صلحيات هذه المحكمة.

 

 لتدريبالمؤسسة محل ا

 المحكمة العسكرية الدائمة، بيروت.
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 المتحف –بيروت 

 01424073هاتف: 

 

 نوع التدريب

ي، عملي يتضمن الدفاع عن مدعى عليهم لدى المحكمة العسكرية من عسكريين ومدنيين، تدريب مهن
أصول  نون قاما لناحية تطبيق ضافة لحضور الكثير من المرافعات والمحاكمات أمام هذه المحكمة لاسي  بالإ

 ون هذهكتعقيدات  إلىمما يؤدي ؛ القضاء العسكري معاً  قانون العقوبات و  قانون و  المحاكمات الجزائية
 .قوانينلثلثة  المحاكمات تجري وفقاً 

 

 

 لاقة الموضوع بإختصاص الطالبع

موضوع عمل المحكمة العسكرية يقع في صلب عمل المؤسسات العامة، فهذه المحكمة تشكل مزيجاً  نإ
زير الدفاع ة و فريداً بين المؤسسة العامة والجهاز القضائي، فهي تنتسب للمؤسسات العامة من خلل سلط

ومن ناحية أخرى هي جهاز قضائي يعمل على  إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني؛وإعتبارها ليها، ع
 من خلل محاكمات يشارك فيها قضاة مدنيين من القضاء العدلي. قانون فاذ النإ

 

 ة الدراسةإشكالي

ومات ؟ وماهي مقإنطلقاً مما تقدم نطرح الإشكالية التالية: ماهي الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية
 وللإجابة على هذه الإشكالية لابد من التطرق الى الأسئلة التالية: ها؟يتإستمرار 

حكمة؟ مام هذه المأ؟ كيف يتم التنازع في الاختصاص ما هي صلحياتهاو  المحكمة العسكريةما تتألف م
حكام عنها صدور الأ هي طرق الملحقة أمام هذه المحكمة؟ كيفيةاماهي أصول المحاكمة أمام المحكمة؟ م

 برامها وطرق المراجعة فيها؟إوكيفية 

 



4 
 

 منهجية العمل

سيم ومعالجتها من خلل تق ،شكالياتالإالمنهج المعتمد هو المنهج الوصفي والتحليلي للإجابة على  نإ
بحث متأليف المحكمة العسكري ة )ل و ال سيتنو مقدمة وقسمين في كل قسم مبحثين، القسم الأ إلى دراسةال
 .ها )مبحث ثانٍ(صلحيات( و لأو 

ل و لأيتضمن المبحث ال أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكرية في مبحثين، و اي فسيتنناأما القسم الث
ها على أثر ي فيتضمن أحكام المحكمة العسكرية و ناأمام المحكمة العسكرية، أما المبحث الثطرق الملحقة 
 .القضاء العادي
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 صلاحيات المحكمة العسكريةتأليف و  :القسم الأول
 المحكمة العسكرية الدائمةتأليف : المبحث الأول

 تنظيم المحكمة العسكريةالمطلب الأول: 

 ني: تعيين الضباط الأعضاء في المحكمة العسكرية الدائمة االث مطلبال

 في المحكمة العسكرية الدائمة قضاة العدليين: تعيين اللثالثا مطلبال

 : قلم المحكمة العسكرية الدائمة بعمطلب الراال

 المبحث الثاني: صلاحيات المحكمة العسكرية

 : الصلاحية الإقليمية:الأول مطلبال

 : الصلاحية النوعية:مطلب الثانيال

 : الصلاحية الشخصية:مطلب الثالثال

 : التلازم الجرمي:مطلب الرابعال

 التنازع على الإختصاصمطلب الخامس: ال

 : شروط التنازع:ولالفرع الأ       

 ني: أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكريةاالقسم الث
 المبحث الأول: طرق الملاحقة أمام المحكمة العسكرية:

 الأول: تحريك الدعوى العامة: المطلب
  الأول: تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة العامة لفرعا

 السير في الدعوى العامة :الثاني المطلب

 جراءات السير في الدعوى لأول: إالفرع ا  
   ه الاجراءاتالطبيعة الخاصة لهذالفرع الثاني:   
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 حكام المحكمة العسكرية وأثرها على القضاء العاديالمبحث الثاني: أ

 نبرامهاإمفاهيم الأحكام وكيفية المطلب الأول:  

 م اماهية الأحك: الأول رعالف

 طرق المراجعة ي:الثان رعالف

 ثر الأحكام على القضاء العاديأ :نياالث مطلبال

 أثر الأحكام على الصعيد الجزائي  :الأول رعالف  

 أثر الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية: الفرع الثاني:
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 لوالقسم الأ 

 المحكمة العسكرية ياتصلاحتأليف و 
 

ل و انتن لو بحثين، في الأصلحيات المحكمة العسكرية من خلل متأليف و يتمحور هذا القسم حول دراسة 
 المناقلت القضائية فيما خص القضاة العدليين لدى إلىعام مع التطرق  بشكلٍ  تأليف المحكمة العسكرية

ع في التناز  إلىصلحيات المحكمة العسكرية مع التطرق ي سندرس نا، أما في المبحث الثهذه المحكمة
 ختصاص.الإ

 

لوالمبحث الأ   

  دائمةالمحكمة العسكرية التأليف 

 

منها  كلٍ ل ،القضاء العسكري( قانون تتألف المحكمة العسكرية الدائمة من غرفتين )المادة السادسة من 
وفي  ،ختصاص القاضي المنفرد العسكري إ ى الجنح الخارجة عنو الى في دعو . بحيث تنظر الأسرئي

. ى الجنائيةو افتنظر في الدع ،يةناخلء السبيل الصادرة عنه. أم ا الغرفة الثإقرارات و  ،تئناف الأحكامسإ
 قانون من  74ادة أحكامهما قابلة للنقض أمام محكمة التمييز العسكرية وفقاً للشروط المحددة في المتكون 

يل الصادرة خلء السبإارات ما قر أ بما فيها القرارات غير النهائية المتعلقة بالصلحية. ،القضاء العسكري 
لة من ا 59الفقرة الأخيرة من المادة )كمة التمييز العسكرية اف أمام محستئنفهي تقبل الإ ،عنها  قانون لمعد 

 .القضاء العسكري(

 تنظيم المحكمة العسكرية :لوالأ  المطلب

اص ختصإختصاصها و إبين  ،ومن خلل المقارنة ،خصوصية تنظيم المحكمة العسكرية طلقاً مننإ
 ناي أحيختلف فوالإ ناالأحيتشابه في بعض جه الأو نا نرى نإف ،في القضاء العدلي ستئنافمحكمة الإ

 .ها محكمة جناياتأنتعتبر وك ،ا تنظر بالقضايا الجنائيةمعند ،أخرى. فالمحكمة العسكرية الدائمة
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هة تعتبر فهي من ج ؛تتمتع بصفتين ،سكرية الناظرة بالقضايا الجنحيةالمحكمة الع أنبينما نجد  
ي تختصاص القاضي المنفرد العسكري والإالخارجة عن  ،ةى الجنحيو اي الدعمحكمة جنح عندما تنظر ف

ل من ثلثة أعضأنم من بالرغ ،الثلث سنوات إلىلتصل  ،تزيد عقوبتها عن السنة حبساً  . لكنها اءها تتشك 
 همن خلل تنفيذ الحكم الوجاهي الصادر عنها في هذ ،ستئنافيةه تحافظ على درجتها الإفي الوقت نفس

 .قاً أمام محكمة التمييز العسكريةوطلب نقضه لاح ،بشكل فوري  ،الحالة

ادرة ستئناف الأحكام والقرارات الصإعندما تنظر في  ،ستئناف جنحإفهي تعتبر محكمة  ،من جهة أخرى 
 .تنحيتهم أوالمنفردين العسكريين  وطلبات رد القضاة ،عن القاضي المنفرد العسكري 

س يام المحددة للجلسات بهيئة أساسية تتألف من رئيالأعام تنعقد المحكمة العسكرية الدائمة في  بشكلٍ 
في  رظي للنناضابط من الجيش اللبن إلىمن ملك القضاء العدلي بالإضافة  المحكمة العسكرية وقاضِ 

 ى.و لنظر بالدعالجنح حيث يتم ا

 .رفة الجنائية والجنحية كل على حدةطلقاً مما تقدم سنعرض في ما يلي للغنإ

 

 .دائمة الناظرة بالقضايا الجنائيةمحكمة العسكرية ال: اللوالأ  فرعال

 

 أو ،بقضايا تتعلق بأحد عناصر الجيش ،ى الجنائيةو اية الدائمة في الدععندما تنظر المحكمة العسكر 
يساً برتبة مقدم لجيش رئها تتشكل من ضابط في انإف ،ناصر باقي القوات المسل حة فيهابقضايا لا علقة لع

 ،من ملك القضاء العدلي حدهم قاضٍ أ ،ازاً في الحقوق أم لا. ومن أربعة أعضاءمج ناسواء ك ،وما فوق 
يس وثلثة ضباط من الجيش برتب دون رتبة الرئ ،من الدرجة الرابعة وما فوق؛ وفقاً لسلسلة الرتب الجديدة

رئيس ال ناك نإو  ،وا في الرتبة مع الرئيسو الا يتس أن( على القضاء العسكري  قانون السادسة من )المادة 
 .يسبقهم في الأقدمية بالرتبة

 أو ،أمن الدولة أو ،الأمن العام أوى الأمن الداخلي أم ا عندما تنظر قضايا تتعلق بأحد رجال قو 
 نامة ضابطمحكمن بين أعضاء ال ،يكون  أنفينبغي  ،بأحد الموظفين التابعين لهم أو ،ابطة الجمركيةضال

في القضية أكثر  ناك إذا. و (110/77ن المرسوم الإشتراعي رقم عة م. )المادة التاسمن سلك المدعى عليه
 .يتمثل كل سلك بضابط وضابط من الجيش أني حينها ينبغ ،مدعى عليه ينتمون لأكثر من سلك من

 (.24/86القضاء العسكري الصادر برقم  قانون ية من المادة التاسعة من نا)الفقرة الث
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 لدائمة الناظرة بالقضايا الجنحية : المحكمة العسكرية ايناالث فرعال

 

ساً برتبة لجيش رئيمن ضابط في ا ،بشكل عام ،تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة ،في قضايا الجنح
. ومن عضوين أحدهما قاض من ملك القضاء من غيرهم أوالمجازين في الحقوق  من ،مقدم وما فوق 

 .رتبة الرئيس والآخر ضابط دون  ،وق العدلي من الدرجة الرابعة وما ف

 أنب جفي ،أحد موظفيهم أو ،بأحد عناصر باقي القوات المسلحةأم ا عندما تنظر في قضايا تتعلق 
عى عفي القضية أكثر من  ناك إذا. و ضابط من سلك المدعى عليه ،يكون من بين أعضاء المحكمة ليه مد 

ذ ر تمثيل يهما الرئيس لتعففتتشكل المحكمة عندها من ضابطين في الجيش بما  ،ينتمون لأكثر من سلك
 القضاء العسكري(. قانون )المادة التاسعة من  .كل سلك

 ،ة أعلهضاة بنفس الأصول المبي نمن الضباط والق ،حتياطية لكل من الهيئتينإهيئة  ويمكن تشكيل
اء يسمح بتعيين ثلثة منهم أعض ،ملك القضاة العدليين أن. باعتبار حالة إليهامى الو اللنظر في الدع

 ،فتهبالإضافة لوظي ،آخر من القضاء العدلي ينتدب قاضٍ مستشارين في هيئات المحكمة العسكرية. و 
 ى والأعمال على الهيئة الإحتياطية.و ابتوزيع الدع ،لإكمال تأليف الهيئات. ويقوم رئيس الهيئتين

ثوبهم  ،ةأثناء المحاكم ن،العسكري يرتدي القضاة العدليو  القضاء قانون عملً بأحكام المادة العاشرة من 
 .المحدد في التعليمات العسكرية ،ط القضاة فيرتدون لباسهم الرسمي. أما الضباالقضائي

س يام المحددة للجلسات بهيئة أساسية تتألف من رئيبشكل عام تنعقد المحكمة العسكرية الدائمة في الأ
ظر في ي للنناط من الجيش اللبنضاب إلىمن ملك القضاء العدلي بالإضافة  المحكمة العسكرية وقاضٍ 

المئة، وتبدأ  ناز في بعض الأحيو امامها والتي قد تتجأالجنح حيث يتم النظر بالقضايا الجنحية المعروضة 
تهاء نهذه الفترة من المحاكمة بشكل عام عند الساعة العاشرة صباحاً وتمتد حتى ما بعد الظهر، وعند الإ

ب ي وضباط الأجهزة الأمنية المتوجناضابطين من الجيش اللبن هذه الهيئة إلىمن هذه القضايا ينضم 
الجنحية  الهيئة الجنائية تضم الهيئة نإجهزة التي ينتمون اليها؛ بالتالي فحد عناصر الأأحضورهم لوجود 

ي، نااللبن ضابطين من الجيش إلىبالإضافة ذاتها )المؤلفة من الرئيس والقاضي العدلي وأحد ضباط الجيش( 
عقاد المحكمة نإلى إلتئام الهيئتين ثلثة أيام ونظراً لكثرة القضايا المعروضة أمامها قد يتم العدة ع وقد جرت

   سبوعياً.أليوم إضافي 
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 : تشكيل المحكمة عند محاكمة ضابط ثالثال فرعال

 ،ناد الضباط من أي سلك كوعند محاكمة أح ،القضاء العسكري  قانون لثامنة من عملً بأحكام المادة ا
بته على ية لرتو امس أوعليه أعلى من رتبة الضابط المدعى  ،تكون رتب جميع الضباط الأعضاء أن بَ جُ وَ 

ومجلس  ،بعد موافقة وزير الدفاع ،حق  لوزير العدل ،لغيره أويف المحكمة لهذا السبب تعذر تأل إذا. و الأقل
 .المحكمة لتشكيل ،رجة الثامنة وما فوق من الد ،من القضاة العدليين ينتدب العدد اللزم أن ،القضاء الأعلى

تتم المحاكمة  أنيطلب وكيل الدفاع للضابط المحال أمام المحكمة العسكرية،  أنوقد جرت العادة 
بط المحال، على الضا -تمت بشكل علنيما  إذا - تؤثر معنوياً  أنسرياً في بعض القضايا التي من الممكن 

ائي، ة الحال يلئم القرار وفقاً للمعيار العسكري والقضع، الذي بطبيويعود القرار هنا لتقدير رئيس المحكمة
 فهذا الأخير هو ضابط بطبيعة الحال وبالتالي فهذا القرار يلئم وضعية الضابط بشكل عام.

 

 : تعيين الضباط الأعضاء في المحكمة العسكرية الدائمة يناالث مطلبال

 ،في بدء كل سنة ،يعي ن وزير الدفاع الوطني ،سكري القضاء الع قانون من  14ادة عملً بأحكام الم
والذين ينوبون  ،والمحكمة العسكرية الدائمة ،عضاء في محكمة التمييز العسكريةالأ ،للجيش الضباط التابعين

لة  17دة ي من الماناالبند الثلعسكري في وزارة الدفاع الوطني )قتراح المجلس اإعلى  بناءً  ،عنهم بقرار المعد 
 الدفاع الوطني(. ن قانو من 

الأمن و  ،قتراح مدير عام الأمن الداخليإ بناء على ،ل عامل أيلول من كأو في  ،ويختار وزير الداخلية
رة في قضايا ظالنا ،شتراك بتأليف المحاكم العسكريةللإ ،ط والمفوضين والذين ينوبون عنهمالضبا ،العام

عة من . )المادة التاسترك من وزيري الدفاع والداخليةمش. ويعي نون بقرار والأمن العام ،قوى الأمن الداخلي
 (.110/77المرسوم الإشتراعي رقم 

يلول من كل ل أأو في  ،باً لرئيس المجلس الأعلى للدفاعبصفته نائ ،كما يختار رئيس مجلس الوزراء
الناظرة  ،يةسكر لإشتراك بتأليف المحاكم العل ،قتراح مدير عام أمن الدولةإعلى بناء  ،ضباط أمن الدولة ،عام

دفاع ووزير مجلس الأعلى لليعي نون بقرار مشترك من نائب رئيس ال. و الدولة في قضايا المديرية العامة لأمن
تاريخ  148رقم  قانون المعدلة بال 110/77المادة التاسعة من المرسوم الإشتراعي رقم الدفاع. )

6/5/1992.) 
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ع رأي لستطإبعد  ،قتراح المجلس الأعلى للجماركإى عل ضباط الجمارك بناءً  ،ويختار وزير المالية
الناظرة في قضايا المديرية العامة للجمارك.  ،شتراك بتأليف المحاكم العسكريةللإ ،مدير عام الجمارك

 تنظيم الضابطة الجمركية(. قانون من  98)المادة  مشترك من وزيري المالية والدفاع ويعي نون بقرار

ي مطلع لمباشرة بوظائفهم فقبل ا ،ام رئيس محكمة التمييز العسكريةأميحلف هؤلاء الضباط اليمين 
 إذاعما  . بغض النظريف اليمين للضباط الأعضاء سنوياً إلزامية تحل إلى. وهنا لا بد من الإشارة كل سنة

 .القضاء العسكري( قانون من  15مادة )ال عليهم في مناصبهم أم لا بقيَ قد أُ 

 ،السلك فالخيار متروك لرئيس ،العسكرية في المحاكم ،ار الضباط الأعضاءمعي نة لإختي لا توجد قاعدة
 ،الحقوق  بين الضباط المجازين في ما يستحسن الإختيار منإن. ترح الضابط المناسب لهذه الوظيفةالذي يق

 ،الضباط للدفاع عن المدعى عليهم ختيارلإ ،تماشياً مع القاعدة المعتمدة ،ممن تسمح لهم ظروف الخدمة
 .تي تفضل منهم المجازين في الحقوق وال ،العسكريةالمحالين أمام المحاكم 

من قانون القضاء العسكري، يعين الضباط الذين يعهد إليهم  21أنه وفقاً للمادة وتجدر الإشارة هنا 
ن كفي الدفاع بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً على إقتراح السلطة العسكرية العليا في بدء كل سنة؛ ويم

  تعديل هذا القرار في أي وقت كان من السنة.

 

 في المحكمة العسكرية الدائمة قضاة العدليين: تعيين اللثالثا مطلبال

موافقة مجلس  بعد ،قتراح وزيري الدفاع والعدلإعلى بناءً فيعي نون بمرسوم  ،أم ا القضاة العدليون الأعضاء
ت المادة الأ ، حيثالقضاء الأعلى على  13/4/1968تاريخ  24القضاء العسكري رقم  ن قانو لى من و نص 

يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلحيات المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم  أن
 . قانون العدلية في كل ما لا يتنافى وأحكام هذا ال

ت عأصول تعيين القضاة العدليين في الم قانون من هذا ال 13ثم  حددت المادة  لى حاكم العسكرية حيث نص 
تراح وزيري قإ"يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملك العدلي بمرسوم بناء على  :أن

 ."العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى
نيه وقاضي و اومع في الهيئة الاستشارية للمحكمة ومفوض الحكومة بشكل عام يشكل هؤلاء القضاة من قاضٍ 

يتم تعيين  نأرئيس محكمة التمييز العسكرية، وقد أجاز المشترع  إلىنيه، بالإضافة و ال ومعو التحقيق الأ
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نيهما من بين الضباط المجازين بالحقوق، ولكن حتى يومنا و ال ومعو مفوض الحكومة وقاضي التحقيق الأ
 .1هذا لم يتم تعيين أي ضابط في هذه المراكز

 
، رةعسكرية حيزاً كبيرا من الجدال في الفترة الأخيضوع تعيين القضاة العدليين لدى المحكمة الوقد أخذ مو 

الدفاع  وعدم أخذ رأي وزير لمناقلت من قبل مجلس القضاء الأعلىجاز التشكيلت القضائية وانإبعد  وذلك
ي رقم القضاء العدل ن قانو بمتذرعاً  المحكمة العسكرية إلىفيما يتعلق بالقضاة العدليين المنقولين 

لا ، 21/12/2001بتاريخ ، و 23/3/1985بتاريخ ، والمعدل 16/9/1983الصادر بتاريخ  150/1983
ة  منه التي أعطت مجلس القضاء الأعلى صلحية وضع التشكيلت والمناقلت القضائية في  5سيما الماد 

ر لوزير وقيع؛ بالتالي تم إغفال أي ذكتعرض على وزير العدل للموافقة والت أنبداية السنة القضائية على 
 وص: يين في هذا الخصقانون ناالدفاع فيما خص القضاة العدليين لدى المحكمة العسكرية، وقد برز رأي

 ل:والرأي الأ 

ستشارية العليا المؤلفة من القاضية رلى جدايل مدير عام وزارة العدل والقاضية تبنت هذا الرأي الهيئة الإ
رة الدفاع ية التي طلبتها وزاقانونستشارة الها على الإمعهد الدروس القضائية، برد  ندى دكروب رئيسة 
برأي  والتي أخذت 14/4/2020/أت تاريخ 244رقم ستشارة الإستشارات، بموجب من هيئة التشريع والإ

 نمجلس القضاء الأعلى لجهة عدم وجود أي دور لوزير الدفاع في المناقلت للقضاة العدليين العامليي
 يعني سكريةالع المحاكم في العدليين القضاة "تعيين أن ستشارةالإ في جاء وقدفي المحكمة العسكرية، 

 إلى مركز نم عدليين قضاة نقل  تستهدف التي القضائية تداباتنوالإ والإلحاقات القضائية المناقلت
 جزءاً  سكريةالع المحاكم لدى العدليين القضاة تعيين يكون  بحيث العدليين، القضاة ملك ضمن من آخر
 قبل العدلي القضاء قانون  من 5 المادة بموجب يحصل التعيين هذا ناوك القضائية. التشكيلت من

 العدل". وزير يقترحه مشروع على بناءً  أو الأعلى القضاء مجلس قبل من إما ،2001 عام تعديلها
 

                                                             
م من الضباط تعيينه ير أنه يمكنيتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملك القضاء العدلي، غلسابعة من قانون القضاء العسكري: "االمادة 1

 ."تعذر ذلك فمن غير المجازين إذال فما فوق و أو المجازين في الحقوق من رتبة ملزم 
وظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية أحد القضاة من الدرجة الحادية عشرة ب يقوم الحادية عشرة من قانون القضاء العسكري: "....المادة 

لا تقل رتبته عن رتبة نقيب فما فوق ينتدب  أنعدة ضباط من المجازين في الحقوق على  أوضابط  أوعدة قضاة  أونه قاض و اوما فوق يع
 ."14مادة العسكريين منهم وزير الدفاع الوطني لهذه الغاية وفاقاً لأحكام ال

قيق في عدة قضاة من رتبة قاضي تح أو تحقيق لدى المحكمة العسكرية قاض يقوم بوظيفة قاضي" الثانية عشرة من قانون القضاء العسكري:المادة 
 ."عدة ضباط من المجازين في الحقوق  أوضابط  أوملك القضاء العدلي، 
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 في الآلية أن بما" للمشورة: طلبها على بناءً  الدفاع وزيرة على جوابها في العليا ستشاريةالإ الهيئة وتضيف
لت قد القضائية التعيينات  بات بحيث 2001 عام العدلي القضاء قانون  من الخامسة المادة تعديل منذ تبد 

ل الجديد النص    المناقلت مشروع وضع صلحية الأعلى القضاء بمجلس يحصر المادة لتلك المعد 
 أي   دون  عليه للموافقة العدل وزير على تالية مرحلة في مشروعال عرض المجلس على جبأو و  القضائية.

 ةيقانونال الأحكام جميع إلزامي وبشكل صراحة يلغي ذاته قانون ال من 136 المادة نص   وجاء أخرى. جهة
 أن وبما .قانون ال ذلك بموجبه صدر الذي الاشتراعي المرسوم أحكام مع المتوافقة وغير المخالفة
م، ما على بناء يكون  المشروع ، قد تقد  لة 5 بالمادة أقر  دةً  مو حدةً  آليةً  العدلي، القضاء قانون  من المعد   ومحد 
 بالتشكيلت ل قتتع مخالفة أخرى  آلية كل   إلغاء إلى بذلك تهىنإو  العدليين، القضاة جميع لتعيين بالنسبة

 قانون  من 5 مادةال نص   تعديل منذ ديع لم هأن ترى  العليا ستشاريةالإ الهيئة نإف العدليين، للقضاة القضائية
 ".العسكرية المحاكم في العدليين القضاة بمناقلت يتعل ق دور أي   الدفاع لوزير العدلي القضاء

 العدلي لقضاءا تنظيم قانون  أن عتبرإ  الذي عزو هيثم الدكتور مالاسي   يينقانونال بعض الرأي هذا دأي   وقد
 لقضاءا قانون  أن وحيث معه، يتعارض خاص قانون  كل يلغي هنإف وبالتالي عام قانون  يعتبر المعدل

  .2الالح هذه في يطبق القضائي التنظيم قانون  أحكام نإف بالتالي خاص قانون  يعتبر العسكري 

 

 ي:ناالث الرأي

 المادة يف لاسيما الموضوع هذا لجهة وصريح واضح العسكري  القضاء قانون  أن الرأي هذا أصحاب إعتبر
 وزيرل المعطاة الصلحيات جميع العسكرية المحاكم تجاه الوطني الدفاع وزير أعطت والتي منه لىو الأ

أصول تعيين القضاة العدليين في  منه 13 المادة في تحديده إلى ضافةبالإ العدلية، المحاكم تجاه العدل
ت على المحاكم العسكرية حيث ن اة الملك قض ن لدى المحاكم العسكرية منين القضاة العدلي"يعي   :أنص 
 ."قتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلىإالعدلي بمرسوم بناء على 

تاريخ  150بموجب المرسوم الاشتراعي رقم  ي المعدلالقضاء العدلتنظيم  قانون  أنذلك  إلىأضف 
 أنريحاً ب، بل تضم ن نصاً صآلية تعيين القضاة المدنيين في المحاكم العسكرية إلىلم يشر  16/9/1983

على  قانون من هذا ال 32ملك القضاء العسكري مختلف عن ملك القضاء العدلي، حيث جاء في المادة 
 يحدد ملك وعدد القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في جدول رابع يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي. أن

قضائية التي تتيح للقاضي تولي مراكز قضائية بما فيها تحديد الدرجات ال إلىمنه عمد  80ثم  في المادة 
المراكز القضائية لدى القضاء العسكري، وتم  تعديل هذه الدرجات بما ينسجم مع سلم الدرجات الجديد للسلك  

                                                             
 .20/4/2020بين التعارض والترجيح، المنتدى القانوني اللبناني، تاريخ النشر: هيثم عزو: صلاحيات وزير الدفاع في التشكيلات القضائية2 
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الجديد  قانون بحيث لم يشر هذا ال 21/12/2001تاريخ  389رقم  قانون درجة(  بموجب  ال 22القضائي) 
 قانون  ت المادة الخامسة الجديدة منناما كنإو ، عيين القضاة العدليين في المحاكم العسكريةآلية ت إلىأيضاً 

ي المقررات يتخذها مجلس القضاء الأعلى والآراء الت إلىه :" بالإضافة أنتنظيم القضاء العدلي تنص  على 
 لية:ظمة تناط به الصلحيات التانوالأ قانون يبديها في الحالات المنصوص عليها في ال

 
لعدل الجماعية وعرضها على وزير ا أوتدابات القضائية الفردية نوضع مشروع المناقلت والإلحاقات والإ-أ 

 للموافقة عليه.
 لا بعد موافقة وزير العدل.إلا تصبح التشكيلت نافذة -ب
 
ع ضتدابات تخنإمندرجات هذه المادة تتحدث عن مناقلت وإلحاقات و  أنعتبر أصحاب هذا الرأي إف 

ة، يدخل ضمن تنظيمات وزارة العدل القضائي بالقضاء العدلي الذي صلةتراح وزير العدل، أي تلك المت  قلإ
القضاء  ون قانلى من و المادة الأ أنأما القضاء العسكري فليس جزءاً من تنظيمات وزارة العدل القضائية، بل 

العسكرية جميع الصلحيات المعطاة وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكري واضحة لناحية إعطاء 
ية التعيينات المتصلة بالقضاء العسكري يفترض وفق حرف أن. ما يعني لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية

 بعد موافقة وزير الدفاع. هذه المادة لا تصبح نافذة إلا  
 

ير ات رئيس الجمهورية الوز ر يوق ع على مقر  أنمن الدستور التي تلزم ب 54ويجد هذا التفسير سنده في المادة 
وزير الدفاع الوطني يمارس تجاه المحاكم العسكرية جميع الصلحيات المعطاة لوزير  أنالمختص، وحيث 

السلطة المختصة لتوقيع مرسوم تعيين القضاة العدليين في المحاكم  نإالعدل تجاه المحاكم العدلية، ف
ر مجلسالعسكرية هو وزير الدفاع الوطني. وقد  شورى الدولة معنى الوزراء المختصين الوارد في  وفس 

قتراح وتوقيع الوزير إ إلىصدور المرسوم بصورة عامة لا يحتاج إلا  نإ... من الدستور،  54المادة 
يقترن  أنجب يأي، ل شؤونها، و ابصورة رئيسية بالوزارة التي يتن أوق المرسوم مباشرة المختص الذي يتعل  

منها المرسوم ية والتنظيمية التي يتضقانونكون لوزارته علقة مباشرة بالأحكام الالمرسوم بتوقيع كل وزير ي
القاضي يوسف سعدالله الخوري/ الدولة  19/11/1992تاريخ  93-14/92)مجلس القضايا القرار الرقم 

 .3ول(و االقاضي جوزف ش –
حاكم ين العاملين لدى المتوقيع وزير الدفاع الوطني على مرسوم مناقلت القضاة العدلي نإوبالتالي ف

 هذا الرأي. إلىاً ودستورياً، ونحن نميل قانونالعسكرية واجب 
 

                                                             
، تاريخ النشر: www.mahkama.netعصام نعمة إسماعيل: دور وزير الدفاع في إقتراح تعيين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية 3 

 .22/5/2020، تاريخ الدخول 18/4/2020
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 : قلم المحكمة العسكرية الدائمة الرابعمطلب ال

 قانون لقلمية المنصوص عنها في اتنفيذ الأعمال ال ،بغرفتيها ،ى قلم المحكمة العسكرية الدائمةيتول
من  17قلم الدوائر القضائية في القضاء العدلي )المادة أأسوةً ب ،ملبها سير الععمال التي يتطل  الأسائر و 

ضع أصول المحاكمات الجزائية لجهة و  قانون القضاء العسكري(. بحيث يطب ق الأصول المبي نة في  قانون 
القضاء  قانون من  18المادة لقضائية ومسك السجلت والملفات )راق او محاضر بالمحاكمات وتنظيم الأ

 العسكري(.

ازين من بين ضباط الجيش المج ،يعي ن بقرار من قيادة الجيش ،رئيس قلم ،ويُشرف على هذه الأعمال
 ه أيضاً . ويمكن تعيينالقضاء العسكري( قانون من  17ادة )الم قوانينمن غيرهم الملم ين بال أو ،لحقوق في ا

بعد  ،ح وزيري العدل والدفاعقتراإعلى بمرسوم بناء  ،من ملك القضاء العدلي ،من المساعدين القضائيين
ه أنغير ، وتأديبه ،وترقيته ،تعل ق براتبه. ويبقى تابعاً لوزارة العدل فيما يستطلع رأي المجلس العسكري إ

القضاء  قانون من  16ل من المادة و )البند الأ .المحكمة العسكرية –وزارة الدفاع يتقاضى راتبه من موازنة 
 .ن من بين الضباط المجازين في الحقوق ي  عيُ  أن، وقد جرت العادة العسكري(

من ملك القضاء  ،رون من بين المساعدين القضائيينيختا ،رئيس كتبة وكتبة ،نة رئيس القلمو ايقوم بمع
ن بين رتباء م أو ،من المدنيين ناك إذائيس القلم. بنفس الطريقة المت بعة في تعيين ر  ،ينون . ويعالعدلي
ومن محققي الشرطة العسكرية. وذلك بقرار من قيادة  ،قضائيين العسكريينالمساعدين ال من ملك ،الجيش
 ،شالموظفين المدنيين في الجيمن  أو ،رهم من رتباء قوى الأمن الداخليختياإتعذ ر ذلك يتم  إذا. و الجيش

برتباء  علقبما يت ،قتراح مدير عام الأمن الداخليإ . وذلك بناء علىزيري الداخلية والدفاعو بقرار مشترك من 
ن لسلكهم يبقى هؤلاء الأفراد تابعي. و قتراح قيادة الجيشإعلى  بناءً  ،بقرار من وزير الدفاع أو ،هذين القوى 

 (.القضاء العسكري  قانون من  16مادة ي والثالث من النا)البندين الثتهم وتأديبهم بالنسبة لرواتبهم وترقي

جدول المحدد للوفقاً  ،باشرين وحجاب وخدمبين ومتة ومستكيتألف القلم من مساعدين قضائيين وكتب
 ،ليه السهر على مبنى المحكمةإكل ات يو ناالقضاء العسكري. يضم حافظ أم قانون من  172في المادة 

 وحافظ مساعد )الفقرة ب من البند ،ساعي بريد إلىراق والمواد الجرمية المضبوطة. بالإضافة و لأحفظ او 
 ء العسكري(.القضا قانون من  17الثالث في المادة 

قة بما فيها تلك المتعل ،على المعاملت الإدارية فقط ،س قلم المحكمة العسكرية الدائمةيوق ع رئي
لم القضاة يشرف على أقالقضاء العسكري(. و  قانون من  176دة بتحصيل الغرامات والكفالات )الما
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القضاء العسكري(. بحيث  قانون  من 17ادة المفوضية الحكومة ودائرة التحقيق. )وم ،المنفردين العسكريين
 ،17المادة ) لجهة الأعمال القلمية التي يقومون بها. ،موظفون العاملون في هذه الأقلمال ،يتبع له وظيفياً 

 القضاء العسكري(. قانون فقرتها الثالثة من 

من  116ادة دارات العامة )الميمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلحيات رئيس الدائرة في الإ
مام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة فيما يتعلق أ. وهو مسؤول عن حسن سير العمل القضاء العدلي( قانون 

ن المنفردي والقضاة ،النيابة العامة ودوائر التحقيق ومفوض الحكومة فيما يتعلق بقلم ،مةبقلم هذه المحك
 35القضاء العسكري والمادتين  قانون  من 16البند الخامس من المادة العسكريين فيما يتعلق بدوائرهم. )

 القضاء العسكري(. قانون من  40و

 

 يناالثالمبحث 

 ةالعسكري المحكمة اتصلاحي

 
اء الجزائي القض إلىهلية إحدى السلطات للقيام بأعمال معينة، وهو بالنسبة أ الإختصاص هو بصورة عامة 

 .4هاأنع المقدمة في شهلية القاضي لرؤية الدعوى الجزائية والفصل فيها وفي الدفو أ 

لد بعد ت تمر بها البنالسياسية التي كضاع او الأه لعسكرية تجاذباً حاداً، مرد  شهدت صلحية المحكمة ا
 ة، بمن، مخضعاً جميع رجال القوى المسلحا( ليعزز من صلحياته24/68) قانون ، بحيث أتى الستقللالإ

 أواء الوظيفة المرتكبة من قبلهم، أثن أوم الواقعة عليهم، ، من أجل الجرائالسلطته فيهم المماثلين للعسكريين
شاء نإ قانون ، و 12/1/1946العقوبات العسكري، الصادر بتاريخ  قانون ألغى كلً من  أنخارجها، بعد 

 .28/2/1956محكمة التمييز العسكرية، الصادر بتاريخ 

من هذه  الذي جاء ليحد   1460/71المذكور، بموجب المرسوم رقم  قانون تم  تعديل ال أنوما لبث 
ختصاص المحاكم العسكرية بعناصر الجيش فقط، مع إعطائها صلحية النظر إالصلحيات، حاصراً 

لقضاء ا قانون ي من نافي الباب الثى الناشئة عن الجرائم العسكرية، المنصوص عنها و احصراً في الدع
لداخلي المرتكبة من قبل عناصر قوى الأمن او  العسكري، وتلك الواقعة في المعسكرات والمؤسسات الرئيسية،

                                                             
  .286، ص 1993الجزائية، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الأولى،  عاطف النقيب: أصول المحاكمات4
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المتعلقة  غير أوى المتعلقة و االمرتكبة من قبلهم، في الدع أووالأمن العام. وأخضع الجرائم الأخرى الواقعة 
 بالوظيفة، لسلطة القضاء العدلي.

، المحكمة العسكرية إلىوبعد مضي حوالي ست سنوات، وما رافقها من حروب عصفت بالبلد، أعيدت 
 ناحزير  30الصادر بتاريخ  110، بموجب المرسوم الإشتراعي رقم ازعت منهتُ نإبعض الصلحيات التي 

ت المحاكم العسكرية حق النظر في جرائم عناصر قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، يَ عطِ . فأُ 1977
قة جرائم التي لا علفي معرضها فقط، دون حق النظر في سائر ال أوالواقعة أثناء الخدمة،  أوالمرتكبة 

المحاكم العدلية، من دون المساس بصلحياتها تجاه عناصر  إلىلها بالوظيفة، والتي يعود أمر النظر فيها 
 الجيش.

، المحاكم العسكرية حق النظر 6/5/1992خ ي، الصادر بتار 148رقم  قانون ذلك، فقد منح ال إلىإضافة 
بسببها، أسوةً بباقي المؤسسات  أو، الواقعة أثناء الخدمة في جرائم عناصر المديرية العامة لأمن الدولة

 الأمنية.

، عادت صلحيات المحاكم العسكرية لتبرز مجدداً، وتعالت أصوات المطالبين بالحد 2001وفي العام 
منها، بحيث تم طرح تعديل جديد يرمي لإخضاع عناصر الجيش لسلطة المحاكم العدلية، فيما يتعلق 

دراك ما ه تم إستأنأسوةً بباقي عناصر القوات المسلحة، بيد  الواقعة خارج الخدمة، أوة بالجرائم المرتكب
ة المرتكبة خارج الخدمة فقط، من صلحي أوج جرائم المجندين، الواقعة اتفق على إخر إحصل في الماضي، و 

 5ينظر فيها القضاء العدلي. أنعلى  306/2001رقم  قانون المحاكم العسكرية، بموجب ال

 واع الصلحية. أنقى السؤال هنا، عن مفهوم كل نوع من يب

 : الصلاحية الإقليمية:لوالأ  مطلبال

حدود تطبيق النص  أني، وهذا يعني قانونال هي نطاق عمل المحاكم وقطاعها الصلحية الإقليمية نإ
ذا الإقليم، هالجزائي تتفق وحدود الإقليم الخاضع لسيادة الدولة، فالنص يطبق على كل جريمة ترتكب في 

سواء هددت أجنبياً، و  ناالمجني عليه فيها مواطناً أم ك ناأجنبياً، وسواء ك نامرتكبها مواطناً أم ك ناسواء أك
 هددت مصلحة لدولة أجنبية. أومصلحة للدولة صاحبة السيادة على الإقليم 

                                                             
 .16و15، ص 2009بدوي مرعب: القضاء العسكري في النظرية والتطبيق، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الثانية،  5 
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لى و ي في فقرتها الأناات اللبنالعقوب قانون من  15ي مبدأ الإقليمية، فنصت المادة ناوقد تبنى المشترع اللبن
 ، ية"نااللبنية على جميع الجرائم المقترفة في الأراضي نا: "تطبق الشريعة اللبنأنعلى 

ي ترتكب الإقليمي على كل الجرائم الت قانون لى إيجابية، وهي التطبيق الشامل للو : الأناولهذا المبدأ نتيجت
لبية، وهي عدم ية سناوالث الأجنبية على هذه الجرائم، قوانينستبعاد تطبيق الإفي الإقليم، ويقتضي ذلك 

  .6قليمية جريمة ترتكب خارج حدود الإأالإقليمي على  قانون تطبيق ال

 إلىه الوسيلة عتبار إالجزائي، ب قانون تطبيق ال أنويبرر هذا المبدأ السيادة التي للدولة على إقليمها، ذلك 
الجريمة  رتكابإ ناهو أهم مظهر للسيادة على الإقليم، ففي مكتأمين الحقوق الجديرة بالحماية الجزائية، 

يق العدالة تحق إلىجريمته حافزاً  ناتحقيقها وتكون محاكمة المجرم في مكثبات ويسهل دلة الإأتتوافر 
  والصالح العام.

عسكرية صلحية المحكمة ال أنعلى ه، التي نصت من 23المادة  ماالقضاء العسكري لاسي   قانون  إلىبالعودة 
ناطق مإستثناء الي، بناية والأراضي الأجنبية التي يحتل ها الجيش اللبنناالدائمة، تشمل جميع الأراضي اللبن

 التي تشملها المحاكم العسكرية المؤقتة، الخاصة بالقوات المسل حة. 

ت المادة  محافظة الصلحية القاضي المنفرد العسكري تشمل أراضي  أنذاته على  قانون من ال 29كما ونص 
 المعي ن فيها.

القضاء العسكري، تنشأ المحاكم العسكري ة المؤقتة في زمن الحرب،  قانون وفقاً لأحكام المادة الثالثة من و 
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على إقتراح وزير الدفاع الوطني، بعد أخذ رأي السلطة العسكري ة 

 اتها. إختيار قضها، تشكيلها و هذه المحاكم ونطاق إختصاصيحدد المرسوم، مركز كل من  أنالعليا، على 

 : الصلاحية النوعية:يناالث مطلبال

 ذاإق لمعرفة ما التطر   إلىئية، يقود ي محكمة جزاالموضوعية لأ أوالحديث عن الصلحية النوعية  نإ
 إذاتلك. ف وأذاك، وفي نوع هذه الجريمة  أوت هذه المحكمة مختصة للنظر في هذا الفعل الجرمي ناك
 وأت جنحة ناك إذاختصاص محكمة الجنايات، أما إفي  ت الجريمة من نوع الجناية فهي تدخل حتماً ناك

 ، أي القاضي المنفرد الجزائي.لىو محكمة الدرجة الأ إلىختصاص فة فيعود الإلمخا

                                                             
 .28، ص 1965 كمال أنور محمد: تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى،6 



19 
 

“Toute autorité pénale, toute juridiction de répression est ainsi appelée, pour 
déterminer sa propre compétence, et, le cas échéant, appliquer la peine, à 
qualifier les faits qu’il s’agit de poursuivre, d’instruire ou de juger”7. 
 

ن تبي   ذاإالأساس والموضوع، بحيث  إلىختصاصها عفواً، والتثبت منه قبل التطرق إثارة إوعلى المحكمة 
ذه خر في هآمر أصاصها، لفظت حكمها بعدم الصلحية من دون التصدي للأساس ولا لأي لها عدم اخت

 مام محكمة التمييز.أمرة ل و ختصاص لأثارة موضوع الإإالدعوى، كما يمكن 

القضاء العسكري المتعلقة بهذه الصلحية، وشرح  قانون نعرض مواد  أنلنا من  لا بد   طلقاً مما تقدم،نإ
 القضاء العسكري: قانون من  24ي تنضوي ضمنها، وهي المذكورة في المادة واع الجرائم التأن

الجرائم المرتكبة من قبل عسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطن، وعناصر قوى الأمن الداخلي، والأمن  -1
 147)م 8( والمماثلين للعسكريين110/77رقم  يمن المرسوم الإشتراع 1ة )المادة العام، وأمن الدول

 قانون  1419و138. ويمكن إحالة بعض هذه الجرائم المحددة في المادتين القضاء العسكري( قانون من 
بمرسوم  ،اته المدنيين والعسكريين على السواءلي الذي تشمل صلحيالمجلس العد إلى، القضاء العسكري 

 أصول المحاكمات الجزائي ة(. قانون من  356الفقرة ج من المادة يتخذ في مجلس الوزراء )
 سس والصلت غير المشروعة بالعدو(ة والتجاننايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي )جرائم الخيالج -2

 الدولي قانون والجرائم الماسة بالالعقوبات،  قانون من  287حتى  273المنصوص عنها في المواد 
ى علالخاصة التي تعاقب  قوانين، وفي القانون من نفس ال 291و 290المنصوص عنها في المادتين 

ر الصاد انون قالمنصوص عنها في ال بالإضافة للجرائم المتعلقة بالفتنة والأعمال الإرهابية هذه الجرائم،
ويمكن إحالة هذه الجرائم  (.110/77)المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم  11/1/1958بتاريخ 

أصول  قانون  356المادة  إقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك )الفقرة ب من إذاالمجلس العدلي  إلى
 المحاكمات الجزائي ة(.

 
العقوبات، ومدى صلحية القضاء  قانون من  288أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عنها في المادة  -3

 فقد أكد مدعي عام التمييز القاضي منيف عويدات، لم يوردها النص صراحة نإالعسكري للنظر فيها، و 

                                                             
7 Garraud: Traite théorique et pratique d’instruction criminelle de procédure pénale, tome quatrième, page 332. 

: المماثلين للعسكريين هم: رجال الجمارك والقوى المسلحة 8/7/1971تاريخ  1460/البند الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 39نصت المادة  8 

 الموانئ والمطارات وسرية الأحراج و وحدات الحراسة ومفارزها ورجال الإطفاء والشرطة البلدية في مختلف البلديات.في 
فتتعلق بالسرقة والإختلاس  141بجرم التزوير والغش الذين يرتكبهما العسكري الذي أوكلت إليه شؤون المحاسبة، أما المادة  138تتعلقّ المادة  9 

 لعسكري أو الموظف لدى الجيش.الذين يرتكبهما ا



20 
 

، حيث ورد في الصفحة 2/12/1992تاريخ  92/م/1814رقم الصادر بهذه الصلحية، في كتابه 
العقوبات تدخل في  قانون من  294 إلى 273الجرائم المنصوص عنها في المواد  أنية منه، بناالث

امة بمعرض ردها على مطالعتي النيابة العو  ختصاص القضاء العسكري. لكن محكمة التمييز الجزائيةإ
حاً عتبار القضاء العسكري صالإ  إلىالمحكمة العسكرية، الراميتين ، ومفوضية الحكومة لدى 10التمييزية

عتبرته لا يتمتع بأي قوة إ ، 11العقوبات قانون من  288للنظر في الجرائم المنصوص عنها في المادة 
راحة ية والمحددة صقانونلا يتوافق مع الأحكام ال هأنكم، طالما لقضاء الح أولزمة لقضاء التحقيق، مُ 

 اص.د الإختصعقوا 
 

من الأسلحة والذخائر وض قانون الجرائم المتعل قة بالأسلحة والذخائر الحربية المنصوص عنها في  -4
 12الشروط المحددة فيه.

 
 .23/6/1995الصادر بتاريخ  "إسرائيل"مقاطعة  قانون الجرائم المتعلقة بمخالفة  -5

 
لدفاع عة لمؤسسات وزارة االجرائم الواقعة في المعسكرات، وفي المؤسسات، والثكنات العسكرية التاب -6

الوطني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، بما فيها الجرائم الواقعة على مراكز هذه 
 .13القوى والسجون 

 
 نأؤال الذي يطرح هنا: هل والس الجرائم الواقعة على أحد عسكريي مؤسسات وزارة الدفاع الوطني. -7

 أم فقط شخصه؟ ل شخص العسكري وأمواله؟و اتتن البند الجرائم التي االمقصود في هذ
 

الجرائم  المقصود هو أنغرفتها السادسة ب - تمييز الجزائيةجتهاد الصادر عن محكمة الستقر الإإلقد 
القضاء  قانون من  24المادة  أنوحيث " لة لأمواله:و ال شخص العسكري وليس تلك المتنو االتي تتن

عسكريين، د الأحري للنظر في الجرائم الواقعة على شخص ختصاصاً للقضاء العسكإالعسكري تولي 
ل و اجتهاد هذه المحكمة هو الجرائم التي تتنإستقر عليه إالمقصود في هذه المادة وفقاً لما  أنوحيث 

                                                             

 ، غير منشور.3/9/2001تاريخ  203/2001قرار رقم 10 

خطب لم تجزها الحكومة  أوكتابات  أومن أقدم على أعمال  :يعاقب بالاعتقال المؤقت من قانون العقوبات اللبناني على:" 288المادة  تنص11 
 ".على أموالهم أويين لأعمال ثأرية تقع عليهم ناعرض اللبن أوعكر صلته بدولة أجنبية  أولخطر أعمال عدائية  نافعرض لبن

 ، غير منشور. 69/2005قرار محكمة التمييز الجزائية الصادر برقم  12 

 148/1992المُعدَّل بموجب القانون رقم  77/110المادة الثانية من المرسوم رقم  13 
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جرائم الأموال المتعلقة لأحدهم تبقى من  أنبمعنى  ؛لة لأموالهو اشخص العسكري وليس تلك المتن
لحية كتفى، لربط صإجتهاد الصادر عنها سابقاً والذي لك الإزة بذو اتجإختصاص القضاء الجزائي"، م

 بماله بما نصه: أويكون العسكري هو موضوع الجرم بشخصه  أنالقضاء العسكري، 
ستدعى نقض القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري، والقاضي إمفوض الحكومة  أنتبين " 

ش لعدم توافر عناصر الجرم في فعله، وحيث ى عليه ص.بمنع المحاكمة عن المدع خلفاً للمطالعة،
عى ما هو منسوب للمد أنتظام العام، وللمحكمة إثارته عفواً وحيث نالإختصاص الجزائي هو من الإ أن

العقوبات، لإقدامه على رشوة الرقيب  قانون من  355عليه إرتكابه للجرم المنصوص عنه في المادة 
اص المدعى عليه ليس من الأشخ أنيلقى عرضه هذا قبولًا، وحيث  نأفي الجيش س.أ بمبلغ مالي دون 

لتهم الصلحية الشخصية للقضاء العسكري، ولا الجرم المنسوب اليه من الجرائم التي تشملها و االذين تن
ه كون المدعى أنالقضاء العسكري، وحيث  قانون من  24الصلحية النوعية، كما هي محددة في المادة 

ذا ع عليه، لا يمكن من وصف هرشوة على رقيب في الجيش الذي رفضها، فلم يد  عليه قد عرض ال
من  24ه واقع على شخص أحد العسكريين على النحو المبين في البند الخامس من المادة أنالجرم ب

 .14القضاء العسكري" قانون 
 

 معة العربية، شرطميثاق الجا إلىالمُنضم ة  أوالجيوش الحليفة  أو 15الجرائم التي تمس مصلحة الجيش -8
المس  وأالجيش  أوالإتفاق المعقود معها أحكاماً مماثلة. وجرائم تحقير العلم  أوها قوانينتتضمن  أن

ترام الطاعة للرؤساء والإح أوه إضعاف النظام العسكري أنكل ما من ش أوبكرامته وسمعته ومعنوياته 
من  157رية )المنصوص عنها في المادة إبلغ كل ما يتعلق بالأمور العسك أوإفشاء  أوالواجب لهم 

، (العقوبات قانون من  209، والمرتكبة بإحدى الوسائل المذكورة في المادة القضاء العسكري  قانون 
ية حدى المطبوعات الصحفإرتكبت هذه الجرائم بواسطة إما  إذاوتخرج عن صلحية القضاء العسكري 

 قانون من  28القضاء العدلي، عملً بأحكام المادة  التي يعود أمر النظر فيها لمحكمة الاستئناف لدى
 .104/77ر بالمرسوم الاشتراعي رقم المطبوعات الصاد

 
الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين العاملين في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، قوى الأمن الداخلي،  -9

 ذاإتستمر هذه الوظيفة بعد تسريحهم لهذه الجرائم علقة بالوظيفة ) ناك إذاالأمن العام وأمن الدولة، 
 وا يؤمنوها(.ناالجرم ناتجاً عن أعمال لها صلة بالوظيفة التي ك ناك

                                                             

 ، غير منشور.15/10/1996تاريخ  180/96قرار رقم 14 

تاريخ  1460على قوى الأمن الداخلي والأمن العام بموجب المرسوم رقم  157لفقرة التي كانت تنص على تطبيق أحكام المادة ألغيت ا 15 

8/7/1971. 
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 المرتكبة من قبلهم، بما فيها الجرائم أوالجرائم الواقعة على شخص أحد عسكريي الجيوش الأجنبية   -10

الف لم يكن هناك إتفاق مخ، ما القضاء العسكري  قانون ي من ناها في الباب الثنالعسكرية المنصوص ع
 .على تحديد الصلحية

 
شاءات، والأعتدة، واللوازم، والأموال، والمصلحة المعنوية، لقوى الأمن الداخلي، نالإالجرائم التي تمس ب  -11

 .16والأمن العام وأمن الدولة
 

 ولة أثناءمال أحد عسكريي قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الد أوالجرائم الواقعة على شخص   -12
 .17في معرِضها أوالمرتكبة من قبلهم أثناء الخدمة  أوالخدمة وبسببها 

 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وعلى الدستور، وعلى الأمن والسلمة العامة، بما فيها مخالفات  -13

ة بالأمن، المخل   أوية، ناالتدابير المتخذة للحفاظ على الأمن، وجرائم إجتياز الحدود بقصد الأعمال العدو 
خارجها )يتم إحالة هذه الجرائم التي أصلً لا تدخل  أوالواقعة في المنطقة المُعلَن فيها حالة الطوارئ 

 .18ضمن إختصاص القضاء العسكري من قبل قيادة الجيش(
 

ص له،  أوالجرائم الناشئة عن القيام بأي نشاط،   -14  غير أوعمل، لمصلحة شخص معنوي غير مُرخ 
عمل  وألة القيام بأي نشاط، و امح أومُقرر حل ه، والجرائم الناتجة عن القيام  أو، انون قمُؤسَس حسب ال

ة بالتحريض على القيام بذلك، والمرتكبة في المنطقة المُعلن أوبوسائله،  أوبإسم هذا الشخص المعنوي، 
 معلنة منطقة عسكرية. أوفيها حالة الطوارئ 

 
 

 فاع المدني في زمن الحرب فقط.الجرائم الناجمة عن مخالفة أحكام الد  -15
 

                                                             
 148/1992المُعدَّل بموجب القانون رقم  77/110المادة الثانية من المرسوم رقم  16 

وقرار محكمة التمييز العسكرية الصادر برقم  148/1992دَّل بموجب القانون رقم المُع 77/110المادة الأولى/ البند الثاني من المرسوم رقم  17 
239/2002. 

 المُتعلِّّق بإعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية. 52/1967المادة الخامسة من المرسوم رقم  18 
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ت ناالأحكام العسكرية، سواء أك أوالجنح والمخالفات الواقعة في المنطقة، المعلن فيها حالة حرب   -16
 .19من صلحية القضاء العسكري أم لا

 
الجرائم المرتكبة في المنطقة التي كُلِ ف فيها الجيش بالمحافظة على الأمن، والناشئة عن القيام  -17

 .20أنل ة بالأمن، بما فيها مخالفة التدابير المتخذة في هذا الشبأعمال مُخ
 

امر والقرارات الصادرة عن قيادة الجيش، للمحافظة على الأمن والنظام العام، و مخالفة التدابير والأ -18
 .21المتخذة في المنطقة المُعلَن فيها حالة الطوارئ 

 

 : الصلاحية الشخصية:الثالث مطلبال

 لىإصاص الشخصي للمحكمة الجزائية، نعني بذلك صلحية المحكمة بالنظر ختعندما نتحدث عن الإ
 عي أي المتضرر.د  حالته وصفته الخاصة، كما بالنظر أيضاً لشخص المُ  ،شخص المدعى عليه

الجميع  أن عتبارإفي المبدأ لا تلعب شخصية المدعى عليه أي دور في تحديد صلحية المحاكم الجزائية ب
س المبدأ وخارجه، يكر   ناضاع في لبنو لات والأامن الح. ولكن المشترع، كما في العديد ون قانمام الأسواسية 

ون الآخر. ختصاص دستثناءات عديدة يقيد فيها المحاكم وينيط بها الإإفي نص تشريعي، ثم يضع له 
ختصاص المرتبط بشخص المدعي عليه، نعني بذلك ربط صلحية وعندما نتحدث عن المبدأ، أي عن الإ

 صفة معينة لصيقة بالشخص موضوع المحاكمة. أوالمحكمة بتوافر حالة 

صفة الشخص المدعى  إلىستناد بالإ أويحدد بالنظر  الشخصي ختصاصالإ أنطلقاً مما تقدم نجد نإ
لمدعى لشخص ا الصفة العسكريةختصاص المحكمة العسكرية هو إما يحدد  أنعليه، بحيث يمكن القول 

  رتكبه.إبيعة الجرم الذي عليه، بغض النظر عن ط

 لىإوعندما نتحدث عن الصفة العسكرية، فهذا لا يتوقف فقط على عسكريي الجيش، بل تمتد هذه الصفة 
من العام وفي وجه عام سائر العاملين في أي قوى الامن الداخلي، الأ ،عناصر القوى المسلحة الأخرى 

 .يحملون السلح بحكم وظائفهمالإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين 

                                                             
 من قانون القضاء العسكري. 30البند الثالث / الفقرة ب في المادة  19 

 عة من قانون الدفاع الوطني في فقرتيها الثالثة والخامسة.المادة الراب 20 

 .52/67المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم  21 
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منه وتعديلتها كافة )تعديل  27، ولاسي ما المادة 24/68القضاء العسكري الصادر برقم  قانون  إلى بالعودة
ت(، ف306/2001  :على نص 

 نوع الجريمة المسندة اليهم: نات جنسيتهم وأياً كناأياً ك يحاكم أمام المحكمة العسكرية "

لخدمة ا إلىيون المدعوون وزارة الدفاع الوطني، والإحتياط ي مؤسساتعسكريو الخدمة الفعلية ف .1
المجندون عند إرتكابهم أثناء الخدمة جرائم لها و  22واع الجرائمأنستدعائهم، في كافة طوال مدة إ

 .23علقة بالوظيفة
 أوة معسكريو قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، من أجل الجرائم المرتكبة أثناء الخد .2

ضاء الق قانون ي من الكتاب الثالث من نافي معرضها والجرائم المنصوص عنها في الباب الث
 العسكري.

بين  –ما لم يكن يوجد إتفاق مخالف لذلك  –عسكريو الجيوش الأجنبية والموظفون المدنيون فيها  .3
 ية والسلطات التابعة لها تلك الجيوش.ناالحكومة اللبن

ملون في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن الموظفون المدنيون العا .4
 العام، وأمن الدولة من أجل الجرائم التي لها علقة بالوظيفة.

 أسرى الحرب. .5
محرِ ض في جريمة محال بها أمام القضاء العسكري أحد  أوكل فاعل أصلي، شريك، متدخل  .6

 273بون الجرائم المنصوص عنها في المواد الذين يرتك 24الأشخاص المذكورين أعله والأشخاص
العقوبات، والجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخائر الحربية  قانون من  291و 290مادتين وال 287حتى 

 الأسلحة والذخائر. قانون المنصوص عنها في 
 

ي ض فو ابطة العدلي ة الجمركي ة، فهنالك غمضحية القضاء العسكري تجاه رجال الفيما يتعل ق بصل
مة التمييز كل عن الغرفة الثالثة في محو ن؛ الأان متناقضان قضائياهذه المسألة بحيث صدر قرار 

محاكمتهم أمام القضاء العسكري كباقي عناصر قوى الأمن، من أجل  وجوبالجزائية، قضى ب
تراعي منهم عملً بأحكام المرسوم الإش أوبسببها والتي تقام عليهم  أوالجرائم المتعل قة بالوظيفة، 

                                                             
 من قانون الدفاع الوطني. 144المادة  22 

 .77/110المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي الصادر برقم  23 

 ، غير منشور.19/2003الصادر برقم الغرفة السادسة،  –قرار محكمة التمييز الجزائية  24 
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 نأابطة الجمركي ة بشضتنظيم ال قانون ، الذي عطف عليه 30/6/1977تاريخ  110الصادر برقم 
  .25المحاكمات الجزائية لهؤلاء العناصر

ي صلحية القضاء العدلي للنظر ف ني صدر عن الهيئة الإتهامية في بيروت، قضى بإعلناوالث
من المرسوم رقم  39ية في المادة ناللفقرة الث جرائم عناصر الضابطة الجمركية أثناء الوظيفة، سنداً 

 .8/7/1971تاريخ  1460
، رجال 1460/71والمنفذ بالمرسوم  24/68برأينا، وبعد أن أخرج التعديل اللحق بالقانون 

، 110/77الضابطة العدلية من القضاء العسكري دون أن يعيدهم التعديل الحاصل بالمرسوم 
من قانون تنظيم الضابطة  97يستند لما ورد في مضمون المادة يُستنتج ان البت في الصلحية 

م العسكرية والجرائالجمركية التي أفضت الى اعتبار القضاء العسكري صالح للنظر في العقوبات 
في الكتاب الثالث من قانون القضاء العسكري والتي يرتكبها رجال الضابطة المنصوص عنها 

 الجمركية.

 

 الجرمي: : التلازمالرابع مطلبال

 واحد منهما مرجع قضائي مختص بشكل وثيق، ولكل ِ  نييطرح التلزم الجرمي عند وجود جرمين مرتبط
الدفع بالتلزم  أنمنه  55أصول المحاكمات المدنية إذ عر فت المادة  قانون فهو مستوحى من للنظر به. 

متين مختلفتين، كل منهما أمام محك ناعلى طلبات متلزمة عالقت نتشتمل نايكون عندما توجد دعوي
 مختصة بنظر الدعوى المقامة لديها.

  
ت المادة   تكون الجرائم متلزمة: "ه: أنأصول محاكمات جزائية على  133وفي الواقع لقد نص 

 واحد. نآإرتكبها عدة أشخاص مجتمعين في  إذا -أ
 ينهم.قات وأماكن مختلفة تنفيذاً لإتفاق بأو إرتكبها أشخاص متعددون في  إذا -ب
اء نتائجه الجرمية لإخف أوتنفيذاً له  أوتسهيلً  أوتمهيداً لوقوعه  أوبعضها تهيئة للبعض الآخر  ناك إذا -ج
 لإبقاء منفذيها دون ملحقة. أو
 جزئياً". أوشترك عدة أشخاص في إخفاء الأشياء الناتجة عن الجريمة كلياً إ إذا -د

يها قاضي طتين برابطة وثيقة بالنسبة للواقعات الجرمية، يحقق فالدفع بالتلزم يفترض وجود دعويين مرتب نإ
تحقيق آخر مختص. فيكون من الأفضل طرحها على قاضي تحقيق واحد درءاً لخطر تناقض القرارات 
                                                             

 ، غير منشور.82/2000الغرفة الثالثة، الصادر برقم  –قرار محكمة التمييز الجزائية  25 
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أصول جزائية الإدلاء بهذا  73جب المشرع في المادة أو  التي جرائية الأخرى الدفوع الإ أنه شأنها. وشأنبش
 .هذا الدفع بطبيعته من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام ناك نإقبل الإستجواب و الدفع مرة واحدة 

 ك بدون رصيد أمام قاضي تحقيقيدعاء بجريمة شوأفضل مثال عن التلزم في المجال الجزائي حالة الإ 
وبذات الوقت وجود دعوى أخرى بتزوير هذا الشيك بدون رصيد أمام قاضي تحقيق آخر. فالتلزم كما 

ى المتلزمة، والسير بها معاً أمام مرجع قضائي واحد. أما في الحالة التي و اضم الدع إلىكرنا يؤدي ذ
ن النظر يتوقف ع أنيتعذر معها الضم  فيتوجب على المرجع القضائي الذي أثير أمامه الدفع بالتلزم 

 .26بالدعوى ومتابعتها لحين البت بالدعوى الأخرى من المرجع المقامة أمامه

ت المادة القضاء العسكري فقد  قانون  إلىالعودة بو   على ما يلي:ه من 28نص 

واحد، بجرم من صلحية المحكمة العسكرية وبجرم من صلحية المحاكم  نآلوحق شخص، في  إذا"
لى و ، وعلى المحكمة التي تنظر بعد الأ27من قبل القضاء الصالح ةحاكم بكل جرم على حده يُ نإي ة، فلالعد

 بدغمها". أوتبت  عند الإقتضاء بجمع العقوبات  أنهو من صلحيتها  بالجرم الذي

لجرائم ها تنظر تبعاً للجناية بسائر انإالجرم من نوع الجناية، وهو من صلحية المحكمة العسكري ة، ف ناك إذا
 ناالجرم من صلحية القضاء الجزائي العدلي، وك ناك إذا. و 28سقطت بمرور الزمن نإالمتلزمة معها و 

 القضاء العادي ينظر بالجرمين معاً. نإثم ة جرم سلح حربي متلزماً معه، ف

، حيث أبطلت الحكم 358/200129ى ما سبق، قرار محكمة التمييز العسكري ة الصادر برقم لمثال ع
من  549عدم صلحيتها للنظر بجرم المادتين  نالصادر عن المحكمة العسكري ة الدائمة، القاضي بإعل

أسقطت دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري  أنالأسلحة والذخائر، بعد  قانون من  72قوبات والع قانون 
من الحرية، والتأكيد على صلحية  ناعن جناية الإتصال بالعدو وعملئه، وعن جناية الخطف والحرم

ظر بكافة ة للنصلحي ة المحكم أنالقضاء العسكري لمحاكمة المتهم بجناية القتل المسندة إليه، معتبرة  
رار حيلت بموجبه، والذي يبقى مفعوله قائماً على رغم قالجرائم قد حُفِظَت بمقتضى القرار الإتهامي الذي أُ 

لفصل صلحيتها تنعقد ل نإالمحكمة بإسقاط الدعوى لمرور الزمن عن جرمي الإتصال والخطف. وبالتالي ف
 تهام.قرار الإ إلىبسائر الجرائم المحالة إليها، إستناداً 

                                                             
26

  .54عدد ،2005 سنة، النيابية الحياة مجلةسلطات التحقيق،  :وسام غياض
 نشور.، غير م203/2001الغرفة السادسة، الصادر برقم  –لجزائية قرار محكمة التمييز ا 27 

 ، غير منشور.18/2006الصادر برقم –لجزائية قرار محكمة التمييز ا 28 

  29 غير منشور.



27 
 

عدم صلحية القضاء العسكري للنظر في جرائم معي نة  نأم ا في حال قررت محكمة التمييز الجزائية إعل
 السؤال الذي يَطرَح نفسه:  نإوأبقت بعضها الآخر في حي ز إختصاصه، ف

عن  ارجةالجرائم الخ أنلي ة والإستنطاقية المجراة بشو كيف تتم هذه الإحالة؟ وهل تعتبر التحقيقات الأ
 صلحي ة القضاء العسكري ما زالت قائمة؟

 ل من السؤال يقتضي التمييز بين ثلث حالات:و فيما يتعل ق بالشق الأ

ضية الحكومة لدى المحكمة ت الدعوى عالقة أمام المحكمة ناك إذا .1 العسكري ة الدائمة، تتولى مفو 
عى الجرائم أنالعسكري ة، وفور تبل غها القرار، تسطير قرار توضيحي بش عليه  المحال بها المد 

 إلىالموقوف أمام المحكمة العسكري ة من جهة، وأمام القضاء العدلي من جهة أخرى، وتحيله 
 السجن المختص إلحاقاً بمذكرة التوقيف الصادرة بحق ه للتنفيذ. 

 
بعدها، يور د القرار في المحضر التأسيسي للدعوى، وتتولى المحكمة تفريق الدعوى، فترفع يدها 

ضية ال إلىراق الدعوى بكاملها أو عن الجرائم الخارجة عن إختصاصها وترسل نسخة عن  حكومة مفو 
عى عليه موجوداً بالجرائم الخاضعة لإختصاصه، ثم تتابع  إلىلإحالتها  مرجعها الصالح، مع المد 

 محاكمته موقوفا بالجرائم المتبقي ة،
 

رت محكمة التمييز الجزائية قراراً برقم ، حين أصد11739/2001مثال: ما حصل في الدعوى رقم 
، قضى في أحد بنوده بفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري، 3/9/200130، تاريخ 203/2001

العقوبات، والظن بهم بمقتضى  قانون من  296/295و  288القاضي بإتهامهم بمقتضى المادتين 
العسكري، وبالتالي تفريق القضاء  قانون من  157نفسه والمادة  قانون من ال 388، 346المواد 

هم لعل ة عدم وجود تلزم جرمي، بإعتبار   القضاء العسكري  أنالدعوى المقامة من الحق العام ضد 
ا  قانون من  157صالح للنظر فقط في الجنحة المنصوص عنها في المادة  القضاء العسكري، أم 

 الجرائم المتبقي ة فيعود أمر النظر فيها للقضاء العدلي.
 

لمذكرات ا كري، فيتولى قاضي التحقيق إستردادت الدعوى موجودة لدى قاضي التحقيق العسناك إذا .2
الظن ي بالجرائم الداخلة في إختصاص القضاء  أوالعدلي ة وإستبدالها، ثم يصدر قراره الإتهامي 
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عى عليه  إلىراق الدعوى أو يرفع نسخة عن  أنالعسكري، على  ض الحكومة، لإحالتها مع المد  مفو 
 المرجع الصالح. إلىوفاً، موق
 

، القاضي 3/4/200331تاريخ  107/2003مثال: قرار محكمة التمييز الجزائية الصادر برقم 
منع المحاكمة عن أحد العسكريين من جرم  إلىبفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري المنتهي 

رات وترويجها. وبا دعوى لتالي رؤية التعاطي المخدرات، وعن رفاقه المدنيين من جرم تجارة المخد 
 نتقالًا بالظن بالعسكري بجنحة التعاطي وإيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وإعلنإ

عدم صلحية القضاء العسكري للنظر فيما أسند للمدنيين من جرائم من نوع الجناية، وتفريق 
ات دين، بعد إسترداد مذكر المرجع المختص أمام القضاء العدلي موجو  إلىهم وإحالتهم أنالدعوى بش

القضاء العسكري غير متوافرة  قانون من  28شروط المادة  أنالتوقيف الصادرة بحقهم، بإعتبار 
المحكمة العسكرية ذات الصلحية للنظر في الجنحة المُسندة للعسكري ليس  أنفي هذه الحالة، إذ 

 صالحة للنظر بالجناية المتلزمة مع هذه الجنحة.
 

 أو، قانون حماية الأحداث المخالفين لل قانون من  33لعل ة القصر، فقد أشارت المادة  أم ا بالنسبة .3
الحدث عندما يكون مشاركاً  أن إلى، 6/6/2002تاريخ  422المعر ضين للخطر، الصادر برقم 

راشدين، تتم ملحقته والتحقيق معه ومحاكمته أمام  إلىفي جرائم متلزمة منسوبة  أوفي جرم واحد 
تنحصر مهمة هذا المرجع،  أنالمختص بالراشد، حرصاً على حسن سير العدالة، على  المرجع

توفير  ي، معقانونالحدث، ومسؤوليته فيه، والوصف ال إلىلجهة المحاكمة بتحديد نسبة الجرم 
يعود لمحكمة الأحداث بعد ذلك، فرض  أن؛ على قانون ات المقرر ة للحدث بموجب هذا الناالضم

 المذكور. قانون قوبات المقرر ة بمقتضى الالع أوالتدابير 
 

القضاء العسكري، تعتبر أعمال  قانون من  42ي من السؤال، عملً بأحكام المادة نافيما يتعل ق بالشق الث
لجديد رتأى المرجع اإ إذاالملحقة والتحقيق التي سبقت الإحالة قائمة، ولا ضرورة لإجرائها من جديد، إلا  

 مراجعتها؛
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عت النيابة العامة د، عن13/8/2001بتاريخ  14592/2001حصل في الدعوى رقم مثال: ما  ما إد 
قبل الضابطة  لية المجراة منو الإستئنافية في بيروت، أمام القاضي المنفرد الجزائي، إستناداً للتحقيقات الأ

 14/3/200432ريخ المحالة إليها من مفوضي ة الحكومة بحسب الصلحية. وأك دت ذلك بتا العدلي ة العسكري ة
مت بإستئناف للحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، بالدعوى نفسها، والقاضي  حين تقد 

مها، من غير لي ة باطلة ولا تتمتع بالقوة الثبوتية المفروضة لتنظيو بإبطال التعقبات، بعد إعتبار التحقيقات الأ
أصول المحاكمات الجزائية المعطوفة على  انون قمن  190ذي صفة وإختصاص، عملً بأحكام المادة 

القضاء العسكري، والتي تجيز لأفراد الضابطة العدلية العسكرية التحقيق حصراً في  قانون من  20المادة 
 الجرائم الخاضعة لإختصاص القضاء العسكري.

 

 التنازع على الإختصاصالخامس:  مطلبال

 ريغ أو، ناهما مختصتأن ناعتبرت محكمتإ و كلما الجزائي، ه ناختصاص في الميدالتنازع على الإ
اً قانون، ويعني إتجاهين أومختصتين، للنظر في القضية ذاتها. فالتنازع يعني لغة التعارض بين موقفين 

ا عتبرت مراجع قضائية عدة نفسهإ  نإالخلف بين مرجعين على إختصاصهما في بحث قضية واحدة، ف
 .33حدهاختصاص أإيتفق على  أنذاتها وجب ختصاص بالنظر في الدعوى صاحبة الإ

لف بالطرق خطور بدايتها فيحل هذا القيمت بين مرجعين قضائيين مختلفين وهي في أت الدعوى قد ناك إذا
صار لا يوإجل حسن سير العدالة أخر بقرار منه من الآ إلىحد المرجعين الدعوى دارية بحيث يحيل أالإ

 34من أصول المحاكمات الجزائية الحالي. 235حكام المادة وفقاً لأتمسك كل برأيه  إذاحل الخلف،  إلى

 : شروط التنازع:الفرع الأول

تقديم  تباعها فيإقبل الدخول في أشكال التنازع لا بد لنا من عرض أشكال التنازع، والإجراءات الواجب 
 :يتوافر في طلب تعيين المرجع الشروط التالية أنيجب طلب تعيين المرجع. بالتالي 

 

  ي الصحيح:قانونصدور قرارين قضائيين بمفهومهما ال ل:و الشرط الأ
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لة وفقاً للأصول المنصوص عنها في يكون القرار القضائي صادر عن محكمة مُ  أنأي يجب   انون قشك 
 أصول المحاكمات الجزائي ة وفقاً للتنظيم القضائي.

 :نانهائي ناالقضائي نايكون القرار  أن ي:ناالشرط الث

فاع متعل ق د أوفي دفع  أوفي جهة من جهاته  أوه قد فصل في أصل النزاع أني، يعني قانونال مبالمفهو 
 ما فصل فيه. إلىبه، ويكون نهائياً بالنسبة 

 مبرمين: ناالنهائي ناالقضائي نايكون القرار  أن الشرط الثالث:

ة غير العادي أو ناف(،من طرق الطعن العادي ة )الإعتراض والإستئ ةقيأي غير قابلين للطعن بأي طر 
 إعادة المحاكمة المراجعة التمييزي ة(.)إعتراض الغير و 

، لا يةقانونت الها الإجراءاأنه ليتخذ بشالمحكوم علي إلىغ بل  لم تُ  إذابرمة القرارات الغيابي ة الم أن، إذالحظ يُ 
 تصبح مبرمة وبالتالي لا تصلح لتطبيق هذه القاعدة عليها.

 

 بالموضوع والسبب ذاته والأشخاص ذاتهم: ناالمبرم ناتعل ق القرار ي أن الشرط الرابع:

خصوم تكون الدعوى بين ال أنو الطلب مبني اً على السبب ذاته،  يكون  أنيكون الموضوع هو ذاته، و  أنأي 
 عليهم بالصفة ذاتها. أوتكون مقامة منهم  أنفسهم، أي أن

 

 تناقض حول مسألة الإختصاص":مبرمين "ن القرارين النهائيين اليكون بي أن الشرط الخامس:

 طلب تعيين المرجع. إلىتوافر هذا التناقض حول الإختصاص هو الذي يبرر اللجوء  نإ

 

 يتوقف من جراء ذلك سير العدالة: أنالشرط السادس: 
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بي، يهدف أساساً  أوطلب تعيين المرجع هو عمل إجرائي إحترازي  إلىاللجوء  نإ دوث منع ح إلىتحس 
وقف سير ت إلىبرامهما نإوجود قرارين متناقضين في قضي ة واحدة يؤدي عند  نسير العدالة لأ توقف في

 .قانون اة أمام الو اضياع حقوق البعض مما يتناقض مع مبدأ المس إلىيؤدي حتماً  العدالة مما

سلوك  ذاإت هذه هي الشروط الواجب توافرها لقبول طلب تعيين المرجع، فكيف يتم ناما ك إذاوعليه، و 
 الهيئة القضائي ة صاحبة الصلحي ة للبت في هذا التنازع وتعيين المرجع؟ إلىالطريق الصحيح للوصول 

 

 الإجراءات الواجب إتباعها:: الفقرة الأولى

الغاية من طلب تعيين المرجع بعد إكتمال شروط التعيين هي تحديد الجهة القضائي ة  أن إلىلا بد من التنويه 
 يكون قد قدم الطلب من جهة لها الحق في أنلنظر في القضي ة موضوع النزاع، بعد صاحبة الإختصاص ل

عى عليه(، وبعد تنفيذ إجراءات محددة. عي الشخصي والمُد   ذلك )النيابة العامة، المُد 

 

 إجراءات تقديم طلب تعيين المرجع: -البند الأول 

ن التي تطلب من النيابة العامة إيداعها نسخاً عمحكمة التمييز الجزائية  إلىم الطلب بموجب إستدعاء قد  يُ 
الدعوى لدى المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلف. يجب تبليغ كل من الفرقاء في  إلىراق العائدة و الأ

يجيب عنه في مهلة عشرة أيام من إبلغه إياه وذلك  أنالدعوى نسخة عن طلب تعيين المرجع، ولكل منهم 
 أصول المحاكمات الجزائية. قانون ن م 336 المادة إلىإستناداً 

إستثناء عن إصدار قرار نهائي في الدعوى، ب ناطلب تعيين المرجع يتوقف ناالقضائي ناعندما يتبلغ المرجع
التدابير المؤقتة والتحقيقات التي يمكن متابعتها حتى صدور القرار القاضي بتعيين المرجع المختص وذلك 

 نفسه. ون قانمن ال 337وفقاً للمادة 

يجيب عن طلب تعيين المرجع المبلغ إليه، وعلى النائب العام  أنعى عليه د  المُ  أوعلى المدعي الشخصي 
 .ية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغنايبدي رأيه في مدة ثم أن
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 إجراءات النظر في الدعوى: -البند الثاني 

، تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة أصول المحاكمات الجزائية قانون من  335وفقاً للمادة 
 تعيين المرجع المختص عند الإختلف على الإختصاص بين المراجع الجزائية.

 نإ، 7855/1961التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم  قانون من  112لى من المادة و أما في الفقرة الأ
عيين أصول المحاكمات الجزائية، وت قانون ي محكمة التمييز تنظر في طلبات تعيين المرجع، المنصوص ف

 ية بين محكمة عدلية وأخرى عسكرية.المرجع عند حدوث إختلف على الصلح

ه يدخل في صلحية الهيئة العامة لمحكمة أنالمذكور أعله نصت على  قانون من ال 335 أما المادة 
 ن. لحية بين محكمتين عدليتيالتمييز أمر النظر في طلب تعيين المرجع عند حدوث إختلف على الص

مة ه عندما يكون التنازع في الإختصاص بين محكأنوبعد تحليل مضمون المواد المذكورة أعله، نستنتج  إذاً 
 ناك إذاما أعدلية ومحكمة عسكرية، فالمرجع الصالح للتعيين هو محكمة التمييز في غرفتها الجزائية، 

لعامة لمحكمة هو الهيئة ان فالمرجع الصالح لتعيين المرجع التنازع في الإختصاص بين محكمتين عدليتي
 التمييز.

رة أيام على قضاء مهلة عشنإوعليه تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع بعد 
 تبليغ فرقاء الدعوى للطلب، وتتخذ قرارها في غرفة المذاكرة خلل مهلة لا تتعدى الشهر.

ل الإجراءات والأعمال التي قام بها المرجع القضائي الذي رُفعت يده عن الدعوى، كما ولا تبط أنكما ولها 
 يقبل قرارها أي طريق من طرق المراجعة.

 

 : مفاعيل تعيين المرجع:الفقرة الثانية

 ارات التيآثار هذا التعيين على الإجراءات والقر  ناالبحث في مفاعيل تعيين المرجع تكمن أهميته في تبي نإ
لى التي أصبحت غير ذات صلحية، كما وكيفية و ضرورة رفع يد المحكمة الأتظهر صدرت قبله، ومتى 

وضع المحكمة المختصة يدها على الملف من جديد، وأهمية توضيح قيمة القرارات الصادرة من الناحية 
 ية مفرقين بين قرارات في الأساس وقرارات في الشكل.قانونال

أثار تعيين المرجع على الجهتين  338و 337كمات الجزائية الجديد في مواده أصول المحا قانون ل و اتن
ي الدعوى عن إصدار قرار نهائي ف ناالقضائي ناهم هذه الآثار هي توقف المرجعأ تين و المتنازعالقضائيتين 
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كن معلماً بطلب تعيين المرجع على الخلف بينهما، أما التدابير المؤقتة والتحقيقات في ناحاطحالما تُ 
 متابعتها.

؟ ثار عدم الإختصاصآية، ولكن عملياً ماهي مفاعيل قرار تعيين المرجع؟ ماهي قانونهذا من الناحية ال
 ؟إلقاء القبض أولاسي ما مذكرات التوقيف  وما هو مصير الاجراءات المتخذة قبل صدور القرار

واعد مخالفة هذه الق أناعد الآمرة، و تظام العام كونها من القو نقواعد الصلحية تتعلق بالإ أنجدال في  لا
 التنازل عنه. أوتصحيحه  أوالمطلق الذي لا يجوز تأييده  نالبطل إلىتؤدي 

إحالة الدعوى أمام القضاء العادي يعتبر  نإفمثلً لو كنا أمام جناية من صلحية المحكمة العسكرية ف
ة متعلقة ذا الأخير يعتبر مخالفاً لقواعد جوهريكل تدبير يتخذه ه أنأساساً مخالفاً لقواعد الصلحية، وعليه 

 من إصدار مذكرات التوقيف حتى إحالتها أمام محكمة الجنايات. اً تظام العام، بدءنبالإ

ة يطال جميع المعاملت المخالف أنلابد  نالبطل نإوعندما تبطل الإجراءات المتعلقة في هذه القضية، ف
 على باطل هو باطل. يَ نِ كل ما بُ  أنلقواعد الصلحية، إذ 

ن، فمثلً يالقرار بتعيين المرجع يتقيد بمضمونه الجهتين القضائيتين المتنازعت أني فيتمثل في ناأما الأثر الث
على هذا  ها التأثيرأنما يختص بالوصف المقرر ما لم تظهر عناصر جديدة من شيتقيد قضاة الأساس في

 .35لجزائية في هذا المجالالوصف وهذا ما أكدته إجتهادات محكمة التمييز ا

صف تعطي الو  أنه لا يجوز لمحكمة التمييز الجزائية، ضمن إطار تحديد المرجع، أنولابد من التنويه 
الدعوى  ىإلالفعل موضوع الإدعاء الذي أدى  أن، بل عليها الإكتفاء بالقول ي للأفعال المدعى بهاقانونال

 ليس بالوصف المعطى له.

  

 ل التنازع:: أشكاالفقرة الثالثة

 هما: ختصاص تقتضي التفريق بين نوعين من التنازعشكالية التنازع حول الإإمعالجة  نإ

  ائية ومحكمة عدلية.نستثإتنازع بين محكمة 
  ستثنائيتين.إتنازع بين محكمتين 

 

                                                             
 .86، الجزء الأول، ص 1971، مجموعة عاليه، 15/6/1971تاريخ  150تمييز جزائي: رقم 35 
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 ومحكمة عدلية: عسكريةتنازع بين محكمة ل: والأ  البند

 ائية، لذلك سنعرضها بشكل مختصر:نستثإدية و بين محكمة عاراء حول معالجة التنازع تعددت الآ

بثقت نإستثنائية كونها الغلبة هي للمحاكم الإ أنوالذي يؤكد  MERLINيقود هذا الرأي الفقيه ل: والرأي الأ 
ة قبة الجرائم الخطيرة، المخل  أفرزت مثل هذه المحاكم الخاصة لملحقة ومعامن رحم المصلحة العامة التي 

اك الذي سرع وأشد من ذعة المجرم والجريمة تفرض عقاباً أطبي نامة، بشكل سريع، ولأمن والمصلحة العبالأ
  .تنتهجه المحاكم العادية

المحكمة العادية التي وجدت لمحاكمة ومعاقبة كل  إلىفضلية أعطى أصحاب هذا الرأي الأي: ناالرأي الث
 واع الجرائم ومرتكبيها.أننوع من 

ة نارجحية للمحكمة التي تعطي المجرم الحماية والضمعطاء الأإ  إلىالرأي يميل أصحاب هذا  الرأي الثالث:
 فر. و الأ

تاريخ غتيال الرئيس كميل شمعون، بإ لة و اوقد أخذ به المجلس العدلي في القرار المتعلق بمح الرأي الرابع:
نجده  ماستثنائية، وهذا على درجة حتى بين المحاكم الإ، فهو يعطي الغلبة للمحكمة الأ21/3/196936

 .(DALLOZفي المؤلفات الفقهية الفرنسية داللوز)

ي حل الخلف في هذا المجال من خلل ناالمشرع اللبن أني، نجد نااللبن قانون حكام الأ إلىوبالعودة 
ة الخلف بين محكمة عسكري ناه في حال كأنالقضاء العسكري، التي نصت على  قانون من  24المادة 

تعيين المرجع من محكمة التمييز العدلية بناءً على طلب النائب العام لدى  ىإلصار فيُ  ،ةومحكمة عدلي  
 العادي. قانون تطبق الاصول المبنية في ال أنمحكمة التمييز، على 

أصول المحاكمات الجزائية،  قانون من  325هذا التنازع المادة  إلى، تطرقت العادي قانون أما في ال
ختلف ة الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة تعيين المرجع عند الإوالتي نصت على ما يلي: "تتولى الغرف

 .ختصاص بين المراجع القضائية"الإ على

م، حادثة وكمثال على  حيث أقدم بعض عناصر "منظمة الصاعقة" الفدائي ة  1971ل و ون الأناك 31ما تقد 
ل قتم إلىمر الذي أدى الأعلى التوجه نحو مخفر فصيلة النهر وإطلق النار على المخفر المذكور، 

 حين المهاجمين.ل  شرطيين وإصابة آخرين برصاص المس

                                                             
 .46-45، ص 1979، الطبعة الأولى لعام 1978حتى  1949، اجتهادات المجلس العدلي منذ عام 1969سمير عاليه: قرار اعدادي رقم 36
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قاضي التحقيق العسكري الذي بدوره أحالهم على المحكمة العسكري ة الدائمة بعد التحقيق  إلىحيل المتهمين أُ 
 حيث قضت هذه الأخيرة بتجريمهم. م المنسوبة إليهم.هَ معهم ليحاكموا أمامها بالتُ 

ييز العسكري ة التي بدورها نقضت الحكم مام محكمة التمأون حكم المحكمة العسكري ة الدائمة مي ز المحكوم
المتعلق بإختصاص  1460/71المنف ذ بالمرسوم رقم  قانون المذكور ومن ثم  قررت عدم صلحي تها عملً بال

ملف مع ها تم  إحالة البعد القضاء العدلي للنظر في الجرائم التي تقام من وعلى رجال قوى الأمن الداخلي.
الجزائي ة، حيث  المحاكمات أصول قانون نظر في القضي ة وفقاً لالمتهمين على الهيئة الإتهامي ة في بيروت لل

بإحالة المتهمين على محكمة الجنايات وإتهامهم بما أُسنِدَ إليهم وفقاً  14/6/1972أصدرت قرارها بتاريخ 
 للمواد الواردة في هذا القرار.

رت محكمة الجنايات في بيروت إعل 24/8/1978يخ في تار  عدم صلحي تها للنظر في القضي ة  نقر 
مخافر الشرطة والدرك هي من المؤسسات التابعة لقوى الأمن الداخلي عملً بما ورد في  أنلإعتبار اب

 .138/1959المرسوم الإشتراعي 

ة  ىإلعدم الطعن به تمييزياً وإحالته النيابة العام ة الإستئنافي ة التي إرتأت  إلىحيل الملف أُ  النيابة العام 
 ي لته بمطالعة خطي ة.ذعدم الطعن به تمييزياً و  التمييزي ة، التي بدورها إرتأت

مت بطلب تعيين المرجع  إلىعلى الفور أعيد الملف  محكمة  لىإالنيابة العام ة الإستئنافي ة التي بدورها تقد 
وقف سير تمييزه يُبرِمُهُ ويُكسِبُهُ قو ة القضي ة المقضي ة، مما ي أوئناف الحكم التمييز الجزائي ة، كون عدم إست

 حي ة.لعن محكمتين مختلفتين لجهة عدم الصالعدالة ويتطل ب تعيين المرجع نظراً لوجود قرارين متناقضين 

ت في الجنايا أصدرت هذه الأخيرة قرارها بإعتبار محكمة جزائيةمحكمة التمييز ال إلىبعد إحالة الملف 
مته وإعادة الم بيروت هي المرجع الصالح للنظر بهذه القضي ة لف ولإبطال قرارها الصادر في هذه الدعوى بر 

 إليها لمتابعة النظر فيه من الدرجة التي وصلت إليها.

 

 وط تعيين المرجع متوافرة في هذه القضية؟ أمر ش أنطلاقا  من هذه الوقائع يطرح السؤال التالي: هل نإ
 تقاد؟نض لل عر  قرار محكمة التمييز الجزائية م   أن

قرار محكمة الجنايات وطلب تعيين المرجع حصل في التاريخ ذاته أي  أنمن مراجعة وقائع القضية نرى 
 ه لا يمكن لأي فريق فيأنهذا القرار لم يكتسب قوة القضية المقضية، أي  أن، أي 24/8/1974بتاريخ 

تطلب تعيين المرجع. إذن يكون الطلب غير متوافرة فيه جميع الشروط  أنالعامة،  الدعوى، ولا حتى النيابة



36 
 

ساسي توقف سير العدالة لعدم وجود قرار نهائي مبرم إكتسب قوة القضية ما الشرط الأالمطلوب لاسي  
 .37ترد الطلب شكلً  أنفي هذه الحالة على محكمة التمييز  ناالمقضية. وك

 

 محكمة عسكرية ومحكمة إستثنائية:ي: تنازع بين ناالث البند

مرجعين قضائيين  ل بينو ختصاص بين محكمتين إستثنائيتين يطرح نوعين من التنازع، الأالتنازع على الإ نإ
 .ي بين محكمتين إستثنائيتينناوالث عسكريين

 : التنازع بين مرجعين قضائيين عسكريين:أولا  

إيجابي على الصلحية  أويتبن وجود خلف سلبي  القضاء العسكري، قانون من  26عند مراجعة المادة 
لى ن محكمة التمييز العسكرية وذلك بناءً عتعيين المرجع م إلىبين مرجعين قضائيين عسكريين يصار 

 طلب مفوض الحكومة.

حول التنازع على الصلحية بين مرجعين قضائيين عسكريين  38هنا نعرض قرار لمحكمة التمييز الجزائية
ي نابريطق بقضية سرقة بضاعة للجيش ال، والمتعل  قيق العسكري والمحكمة العسكرية الدائمةهما قاضي التح

من قبل المدعى عليه  1945وكيلً على معسكرات لدى هذا الجيش في جديدة بعلبك عام  ناعندما ك
حيث قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الظن بالمدعى عليه وايجاب محاكمته أمام  )أ.ب(.

 العقوبات العادي.  قانون من  642العقوبات العسكري و قانون من  119لمحكمة العسكرية بمقتضى المادتين ا

بعد النظر في القضية أعلنت المحكمة العسكرية عدم صلحيتها بالنظر في هذه و  1954ر إذا 6بتاريخ 
. عندها طلب 1948شباط  11 قانون ب العقوبات العسكري  قانون من  119الدعوى نظراً لإلغاء المادة 

 ة تعيين المرجع الصالح للنظر في القضية وإبطال القرار الصادر عن المحكمة العسكرية.ممفوض الحكو 

قررت محكمة تعيين المرجع إبطال قرار المحكمة العسكرية وإعتبار قرار قاضي التحقيق العسكري لا يزال 
، معللة يقانونمة التمييز لإعطاء القضية مجراها الالنيابة العامة لدى محك إلىقائماً ونافذاً، وإعادة الملف 

تشرين  12 قانون من  21المادة  أن، إلا 1948شباط  قانون ب 119ه وبالرغم من إلغاء المادة أنقرارها ب
ه أنالعقوبات العسكري، معتبرة  قانون من  168جراء عملً بأحكام المادة لا تزال مرعية الإ 1945ل و الأ

 .يؤخذ بعين الإعتبار الزمن الذي حصل فيه الجرم أنلتحديد الصلحية يجب 

                                                             
 .107بشارة هيكل الخوري: مرجع سابق ذكره ص  37 

 .344، ص 1954، النشرة القضائية اللبنانية، 1954نيسان  20تاريخ  169كمة التمييز الجزائية، قرار رقم مح38 
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 : التنازع بين محكمة عسكرية ومحكمة إستثنائية:ثانيا  

 أوأ.م.ج صلحية النظر في الجرائم المتعلقة بالمؤامرة على أمن الدولة الداخلي  356أعطت المادة 
محكمة خاصة  إلىي، نالبنالعقوبات ال قانون من  336 إلى 270الخارجي، المنصوص عليها في المواد 

 أواد جتهتحديد هذه المحكمة جاء واضحاً وصريحاً مما لا يترك مجالًا للإ أنهي المجلس العدلي بحيث 
 يل عملً بالمبدأ:أو الت

“ Interpretation cessat in Claris” (L’intérprétation cesse lorsque le texte 
est clair). 

ه لم يميز بين محكمة وأخرى، بل سمى أنحية المجلس العدلي، مما يعني ث فقط عن صلالمشرع تحد   ،إذاً 
 ناً محدداً بالذات وهو المجلس العدلي.مرجعاً معي  

 ، عملً بالقاعدة القديمة المتعارف" لا تمييز حيث لم يميز المشترع "أنوعلى هذا الأساس يتعين القول 
 عليها في هذا المجال. 

 ي، نستخلص النتيجة الآتية:ناية وأحكام التشريع اللبنقانونالهذه المبادئ  إلىوإستناداً 

ت الجريمة العادية متلزمة مع جريمة من إختصاص محكمة إستثنائية، عادت صلحية ناك إذا -أ
 المحكمة الإستثنائية الخاصة. إلىالنظر في الجريمتين 

زمة مع جريمة من ها متلأنت الجريمة هي من إختصاص محكمة إستثنائية أصلً، إلا ناك إذا -ب
 .المحكمة الإستثنائية الأعلى درجة إلىإختصاص محكمة إستثنائية أخرى، فالغلبة تعود 

 

ها متلزمة مع جريمة من أنت الجريمة من إختصاص المحكمة العسكرية، إلا ناك إذاضح، أو بعبارة 
ه ني، لأناالمرجع الث إلىمتلزمة تعود صلحية النظر في هذه الجرائم ال نإإختصاص المجلس العدلي، ف

 .خصيصاً لمحاكمة هذا النوع من الجرائم الخطيرة دَ جِ ه وُ نأعلى درجة من المحكمة العسكرية، ولأ

 

زع ومن هي كيفية حل هذا التنا وتناولنافي شروط وأشكال التنازع وكيفية حصوله، طلب بحثنا في هذا الم
الصلحية للمتابعة في الدعوى، منعاً من  لتحديد المرجع القضائي ذي قانون الجهة الصالحة بموجب ال

 .قانون توقف سير العدالة وحفاظاً على الحقوق المصونة بموجب ال
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وزير الدفاع  نليف بيوكيفية توزيع صلحيات هذا التأ تأليف المحكمة العسكري ةل و الأ قسملنا في الو اتن
أسماء  في إقتراح لس القضاء الأعلىالقيادات العسكرية والامنية ومج إشراك ووزير العدل، بالإضافة الى

عامة المؤسسة المن الدائرة المغلقة القضائية الى المزيج ما بين  العسكرية مما يخرج المحكمة الأعضاء؛
صلحية المحكمة العسكرية نظراً لإرتباطها بالشخص المحال أمامها  إتساعمدى  إلىبالإضافة  والقضائية.

الى  ين مسلكياً يبالتالي تجاوز كونها مجرد مجلس تأديبي يحاسب العسكر و ، بطبيعة الجريمة التي تحددها أو
ى الإختصاص جه التنازع علأو كما رأينا  .فيها ءاً النظر في الكثير من الجرائم التي لا يشكل العسكريين جز 

مة عكاس كل ذلك على المحكنإبه بما فيها تعيين المرجع شروطاً وأصولًا ومفاعيل ومدى نافي كافة جو 
ثنائية ي دراسة أصول التقاضي أمام هذه المحكمة الإستناالث القسم، لنستكمل في كقضاء إستثنائي عسكريةال

 اء العدلي.جه الإختلف والتشابه بينها وبين القضأو مبينين 
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 ي: أصول المحاكمة أمام المحكمة العسكريةناالقسم الث

 
طلقاً من نإتباعها، إأصول وإجراءات لا بد من  عسكريةالمحاكمة أمام المحكمة ال ناينطوي تحت عنو 

لها في و انالتي سنت، هذه الأصول والإجراءات الحكم وكيفية الطعن به إلىتحريك الدعوى العامة وصولًا 
 انون قوآخر خاص هو  ،أصول المحاكمات الجزائية قانون ل عام وهو و ين الأقانونتنطلق من ل و المبحث الأ

ي، فسنبحث في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكري ة وكيفي ة ناا في المبحث الث، أم  القضاء العسكري 
  .المُراجعة فيها

 

 ل: طرق الملاحقة أمام المحكمة العسكرية:والمبحث الأ 

 .ستعمال الدعوى هو القيام بإجراءات هذه المطالبةإالقضاء و  هي المطالبة بحق أمام الدعوى 

الإستعمال هو عبارة عن القيام بسلسلة معاملت  أند مباشرتها، في حين فتحريك الدعوى العامة هو مجر  
 أصول الدعوى الجزائية، تشمل في مجملها أمرين:  أنوإجراءات لمتابعتها حتى مراحلها الأخيرة، أي 

 

هي وضع المطالب المقدمة بين يدي الجهة القضائية المختصة )قضاء النيابة إقامة الدعوى:  -
 حقيق.....( أي تحريكها.العامة، قضاء الت

إستعمال الدعوى هو متابعة الدعوى إبتداءً من تاريخ إقامتها، مروراً بالإدعاء  أو السير في الدعوى: -
حين وضعها أمام قضاء الحكم  إلىوالتحقيق وجمع الأدلة وإبداء الطلبات والمطالعات والقرارات 

أي تتبع إجراءاتها حتى مرحلة تهائها بحكم قطعي بعد سلوك طرق المراجعة، نإليصار على 
 المحاكمة.

إستعمال الدعوى العامة في الأصول الجزائية العادية محصور بالنيابة العامة، بينما يعطى المتضرر  نإ
الإستعمال هو القيام بسلسلة معاملت  أنالتحريك هو مجرد مباشرة الدعوى، في حين  نحق تحريكها. لأ

 وإجراءات لمتابعتها.
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طلقاً من كونها محكمة إستثنائية تحكمها أصول نإريك الدعوى أمام المحكمة العسكرية فكيف يتم تح
 .)يةنا)فقرة ث وكيف يتم السير في هذه الدعوى؟لى( أو )فقرة  خاصة؟

 

 ل: تحريك الدعوى العامة:والأ  المطلب

حقة مل إلىامية الر تلك ها أنمة في مادته الخامسة بأصول المحاكمات الجزائية الدعوى العا قانون عر ف 
دعوى  نإتطبيق العقوبات والتدابير في حقهم. وعملً بهذه المادة ف إلىمساهمين فيها و والمرتكبي الجرائم 

ق الادعاء يضاً عن طريأهذه الدعوى يمكن تحريكها  أنالحق العام منوط تحريكها بقضاة النيابة العامة، إلا 
ة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوى العامة وإستعمالها النيابة العام أنالشخصي من قبل المتضرر، إلا 

ل أصو  قانون ل بموجب "ورقة طلب" وفقاً للأصول الواردة في و بالإدعاء بها أمام قاضي التحقيق الأ
سع الجنحة الغامضة التي تستوجب التو  أوالفعل المدعى به من نوع الجناية  ناالمحاكمات الجزائية، سواء أك

تدعي مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي المختص،  أنية، ناللنيابة العامة، من جهة ثفي التحقيق، لكن 
  مة.هذا، يحرك الدعوى العاإدعائها  نإأمام القاضي المنفرد الجزائي، ف أودعت أمام قاضي التحقيق إوسواء 

اء دعالإ أور لكنها، في بعض الحالات، لا يمكن تحريك الدعوى العامة إلا بناءً على شكوى المتضر 
إتمام  على أوذن إشخصي، وفي حالات أخرى يتوقف تحريك الدعوى العامة من قبلها على الحصول على 

النيابة العامة لا تحرك الدعوى العامة ما لم يقرر النائب  إلىالشكوى المقدمة  أند بيبعض الإجراءات، 
بالإدعاء  قيق فيها بنفسه، ويقوم بعد ذلكيقوم بالتح أن أوحالتها على الضابط العدلي ليحقق فيها إالعام 

 .39مام قاضي التحقيقأ أوبها أمام المحكمة 

لرجوع عنها ا أويمكنها المصالحة عليها،  أوها تملكها، أنوالنيابة العامة، حين تقيم الدعوى العامة، لا يعني 
ظام امة، المنبثقة في النقامتها، فالدعوى العامة هي ملك للعموم، والنيابة العامة تمثل السلطة العإبعد 

تتراجع عنها  أنمن إرادة الشعب في ملحقة الدعوى العامة وبالتالي يمتنع عليها، بعد تحريكها، الديمقراطي 
دور تتابعها حتى ص أنما عليها نإمام مراجع قضائية أخرى، و أية ناتدعي بها ث أن أوتصالح عليها،  أو

 القرار النهائي بها.
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 ك الدعوى العامة من قبل النيابة العامةل: تحريوالأ  لفرعا

وتشمل  ،في يومنا هذا ما هو عليه إلىدعاء بالدعوى العامة تاريخياً في أربعة أطوار حتى وصل مر  الإ
حصر حق الادعاء  دعاء الخاص الذيدعاء، فمن نظام الإطوار نظماً مختلفة حول مفهوم الإهذه الأ

المجتمع  سمإيطلب ب أنء الشعبي الذي أعطى الحق لكل مواطن دعانظام الإ إلىبورثته بالمتضرر وحده و 
دعاء الحصري بحيث حصرت الملحقة بالقاضي الجزائي لمجرد نظام الإ ناملحقة المجرم، ومن ثم ك

يطت مهمة البحث عن الجرائم وملحقة فاعليها أندعاء العام بحيث تهاءً بنظام الإنإعلمه بوقوع الجريمة و 
 لنيابة العامة. بهيئة متخصصة هي ا

صول المحاكمات أ 6و 5دعاء العام وقد ظهر ذلك في )المادتين ي بنظام الإناخذ المشترع اللبنأوقد 
كما  ات الجزائية الجديد(،محاكمالأصول  7دعاء الشخصي )مادة يغفل نظام الإ أنالجزائية(، ولكن دون 

 . 40دارات تحريك الدعوة العامةوالإت جاز لبعض الجهات والهيئاأسار على منوال المشترع الفرنسي و 

ضرر من النيابة العامة، المت :ي تحريك الدعوى العامة هينااللبن قانون الجهات التي خولها ال نإف وعليه،
 . الجريمة، بعض الهيئات القضائية

هذه  ؟ ومن يقوم بتحريكستثنائيإلمحكمة العسكرية كقضاء ا مماأالملحقة  طلقاً مما تقدم كيف تتمنإ
 لدعوى؟ا

لعقوبة زال انإقتصاص منه و الصالح لمحاكمته وللإمام القضاء أملحقة المجرم  إلىتهدف الدعوى العامة 
اط أن لعامة،لتحريك هذه الدعوى او  من ضرر بالمجتمع الذي يعيش فيه، لحقهأالتي يستحقها به بسبب ما 

الح جرم ونوع القضاء الصة وصفة المهذه المهمة بالنيابة العامة المختصة وفقاً لطبيعة الجريم قانون ال
 . لمحاكمته

 أناكمة و بوا خلل جلسات المحو ايتن أنعضائها لكن هذه النيابة العامة تؤلف وحدة قائمة بنفسها يكون لأ
 41هي ومصالح المجتمعواحدة مؤتمنة على المصالح ذاتها هم يمثلون هيئة نحدهم ما بدأه الآخر لأأيكمل 

    :ولكن هذه الوحدة تشترط

 مام محكمة معينةأبون تابعين لنيابة عامة واحدة و اعضاء المتنيكون الأ أن                                                                                      .
 ختصاصإغفال قواعد الإ إلىؤدي ذلك لا ي أن. 

                                                             
 Les postes et telecomunications . ,esénts et chausso, Les pforetsaux et e, Les Les douanes ,Les contrubitions indirectes  هذه الجهات في فرنسا هي: 40 
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وغ للنائب . كما لا يسب العام لدى محكمة التمييزالنائ يحل محل أنستئنافي لا يحق للنائب العام الإوهكذا 
ستثنائية كمفوض الحكومة لدى إيحل محل مدعي عام لدى محكمة  أنالعام في محكمة عدلية عادية 

 . ختصاصمثلً حفاظاً على مبدأ الإ العسكريةالمحكمة 

دبه من من ينت أو ،لتمييزي المدعي العام االعسكرية، التمييز محكمة وض الحكومة لدى يقوم بوظيفة مف
ويقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة، أحد القضاة من ملك  .لهذه الغاية نيهو امع

خضع . يفي مراكز هذه المحاكمالقضاء العدلي، ويكون مركز مفوضية الحكومة لدى المحاكم العسكرية 
 34مو  11مائب العام التمييزي ومراقبته. )نوهم لسلطة النو امفوضو الحكومة لدى المحاكم العسكرية ومع

 .القضاء العسكري( قانون من 

 انون قخاصة المبينة في الستثناء الأصول الإه بأننجد  القضاء العسكري، قانون من  34ادة الم إلىبالعودة 
وهم  ،ستئنافيه وظائف النائب العام الإنو و امعالمحكمة العسكرية و يمارس مفوض الحكومة لدى  المذكور،

وفي  انون قللأصول المبينة في هذا الكلفون ملحقة الجرائم التي هي من صلحية القضاء العسكري وفقاً م
 . العادي قانون ال

لدى المحكمة  تحقيققضاة النيه و و اب مفوض الحكومة ومعناج إلىوظيفة الضابطة العدلية العسكرية، يقوم ب
قتراح السلطة إ ار من وزير الدفاع الوطني بناءً علىالرتباء المعينون لهذه الغاية بقر : الضباط و العسكرية

محكمة رئيس قلم ال إلىإضافة رتباؤها ورؤساء مخافرها، ضباط الشرطة العسكرية و و  العسكرية العليا،
 . الدائمة بتكليف من مفوض الحكومة عند الحاجة العسكرية

ن حالة الجرم التمييز بيه فيجب نيو امعوض الحكومة لدى القضاء العسكري و ما يتعلق بصلحيات مفأما في
عسكرية  –وهي حرية تقي دها شكليات كثيرة  رية كبيرة في الملحقة والإحالة،بحيث يتمتع بح المشهود،

حتى تلك المتعلقة منها بجرائم من صلحية القضاء  بين باقي حالات الملحقة،و  –ها تسلسلية في معظم
تخاذ إ ي الحالات التي تتوقف فيها إقامة دعوى الحق العام علىه يستعيد بعضاً منها فأنالعسكري نفسه إلا  

 . الشاكي صفة المدعي الشخصي

 

 : لداخلة في صلاحية القضاء العسكري حالة الجرائم ا – الفقرة الأولى

مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  أن العسكري،القضاء  قانون من  36المادة يستفاد من أحكام 
 : علقالقضاء العسكري ما لم تكن تت خبارات المتعلقة بالجرائم التي هي من صلحيةى والإو ايتلقى الشك

 .ن أحد أفراد الجيش على أحد رجالهبجرائم واقعة م -1
 . يكون لأحد المدنيين علقة بها أنبجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش من دون  -2
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في بها ) لأحد المدنيين علقة ناوك بسببها أوبجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش إقترفت أثناء الخدمة  -3
 .ب إعلم مفوض الحكومة فوراً عنها(هذه الحالة يج

 قانون هذا ال الكتاب الثالث من ي مننابجرائم تتعلق بأحد أفراد الجيش والتي نص عليها في الباب الث -4
 .)أي الجرائم العسكرية(

قرر ت أنهذه القيادة  وعلى يش،قيادة الج إلىراق مباشرة و الأترفع جميع  في هذه الحالات الأربع، 
 . مفوض الحكومة إلىسل عندها الملف تر الملحقة و 

الأمن  ى ما يتعلق بالجرائم التي هي من إختصاص القضاء العسكري والمقترفة من قبل رجال قو في -5
يلحق مفوض الحكومة رجال هذه القوى من أجل هذه الجرائم بعد إستطلع  الأمن العام، أوالداخلي 
ه ما خصلم يوافق أحدهما في إذان العام و المدير العام للأم أودير العام لقوى الأمن الداخلي رأي الم

 وأتمييزي لبت تقرير أمر الملحقة على الملحقة يعرض مفوض الحكومة الأمر على النائب العام ال
 . عدمها

 إلىسبة بالن إذار فما هو الأم خلة في الإختصاص القضائي العسكري،الجرائم الدا إلىهذا بالنسبة 
 صلحيات مفوض الحكومة في حالة الجرم المشهود؟

 

 : حالة الجرم المشهود – الفقرة الثانية

 4و 2و 1رائم الوارد ذكرها في البنود ه باستثناء الجأن القضاء العسكري، قانون من  37ة تشير الماد
قبل أفراد الجيش أثناء افها من منه وفي البند الثالث منها في حال إقتر  36السابق ذكرها في المادة 

الفاعلون  نااً كيضع يده على الدعوى مباشرة أي أنيحق لمفوض الحكومة في الجرائم المشهودة  العمليات،
 ىالقضاء المختص من دون الإستحصال علعلى  وملحقة هذه الجرائم وإحالة القضية والمعتدى عليهم،

السلطات التابع لها الشخص الملحق بأسرع وقت ممكن  . وعليه إعلملاحق بالملحقة أوأي إذن مسبق 
رارات يبلغها أيضاً نسخة عن جميع المذكرات والق أنبجميع القضايا التي وضع يده عليها بهذه الصورة و 

 . المتعلقة بالأشخاص التابعين لها طرق المراجعة إلى لها اللجوء ق  حُ لا إوالأحكام النهائية و 
 

والوضع الدقيق الذي تفرضه الجرائم المشهودة ينعكس على سرعة التقنية التي  الطابع العلني نإ ،إذاً 
أي حقة )هذه الجرائم سواء قبل المليت بعها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ودقتها في تقصي ه ل

ة تصإعلم السلطات المخ إلىأي بالنسبة عدم ضرورة أخذ الإذن( أم بعد مباشرتها ) إلىبالنسبة 
 .(علومات والوثائق اللزمةبالم
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 : ى الحق العام على الإدعاء الشخصيحالة توقف إقامة دعو  – الفقرة الثالثة

 تخاذ الشاكي صفة المدعي الشخصي، يحق لمفوض الحكومة،إعندما تتوقف إقامة دعوى الحق العام على 
 وى المتضرر.ملحقة بناءً على شكيجري ال أن القضاء العسكري، قانون من  35ادة بحسب المو 

 ة،من قبل النيابة العامة العسكريمبرر قبول الشكوى من المتضرر لتحريك الدعوى العامة  أنوهنا نجد 
ي لا كعام و بل تنحصر مهمتها بالحق ال ية لا تنظر مطلقاً بالحق الشخصي،المحكمة العسكر  أنهو 

الحق  وى فقط لتحريك دعوى شكيكتفي المدعي العام العسكري ب هذه المحكمة، مامأيضيع حق المتضرر 
 .العام

ة لقياديعود ف من الأمن العام، أولأمن الداخلي من رجال قوى ا أوالمتضرر من العسكريين  ناك إذاأما 
تطلب تحريك دعوى  أنعامة للأمن العام المديرية ال أوالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  أوالجيش 

 تطلب باستمرار الملحقة حتى ولو رجع أنلها بإخبار و  أوى يتقدم المتضرر بشكو لم  ولو الحق العام،
 ى الناشئة عن جرائم تمس العائلة.و استثناء الدعإالمتضرر عن دعواه ب

 

 من قبل المتضرر  الدعوى العامة تحريكي: ناالث فرعال

التي لا  لإستثنائيةة المحاكم انافي خ وضع المتضرر من الجرم، إلىالنظر ب تندرج المحاكمة العسكرية،
  الشق المدني من الدعوى الجزائية.لا تنظر مطلقاً في تقبل أصولها الإدعاء المباشر و 

حركاً م المدنية أمام المراجع الجزائية، تقديم الدعوى للمتضرر،  قانون ما، في الأحوال العادية، أجاز النإ
الدعوى مة قبلً، وهو ما يعرف بدعت بها النيابة العاإ لم تكن قد إذاالعامة  ى دعائه الشخصي الدعو إبذلك ب

 .ر في الدعوتين العامة والمدنية وتفصل فيهماتنظ أنعلى المحكمة المباشرة. و 

ا، إلا  ستعمالهإالدعوى العامة من دون حق المتضرر في هذه الحالة ينحصر في تحريك  أنذلك يعني  
 ة،متضرر إقامة الدعوى المباشر لات يمنع فيها على الهنالك حا هذا الحق ليس مطلقاً: ففي الواقع، أن

 إذا أون الوظيفة جرمه ناتجاً عموظفاً و  أو.م.ج.( أ 247مالمدعى عليه قاصراً ) ناك إذاكما هي الحال 
 . اياتختصاص لمحكمة الجنبموجبه الإتهامياً يولي إمر قراراً يستلزم الأالفعل المدعى به جناية و  ناك

ت القضية من صلحية محكمة إستثنائية لا ناك إذالمباشرة يمنع على المتضرر إقامة الدعوى ا كذلك،
 . دعاء المباشر كالمحكمة العسكريةتسمح أصولها بالإ
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ر تنحص ه:"أنلى، على و القضاء العسكري، في فقرتها الأ قانون من  25نصت المادة  وفي هذا المعنى،
 نأولها  ن الحق الشخصي،ى الحق العام من دو بدعو  ت،ناية درجة كأصلحية المحكمة العسكرية، من 

 رتها وإلا  مصاد لا يوجب قانون ال ناك إذاأصحابها،  إلىضبوطة كمواد جرمية تقرر إعادة الأشياء الم
 .فتصادر لمصلحة الجيش"

المحكمة العسكرية تختص فقط بالنظر في دعوى الحق العام فهي تنظر في  أنن من هذه النصوص يتبي  
أي لعامة )النزاع لديها هما: النيابة ازل العقاب بمرتكبيها ...؛ وطرفي ختصاصها وتنإالجرائم الداخلة في 

 .ثانيةمن جهة  نوه( من جهة، والمدعى عليه،و االحكومة لدى المحكمة العسكرية ومع مفوض

. لا  إتمع على سبيل المعلومات ليس بل يس ،عٍ لديها كمد   للشاكي ستماعالإلا يجوز  أكثر من ذلك،بل و 
  .(المذكورة 25دة من الما 2)فقرة 

 

يقيم  نأعادي بحيث يمكن للمتضرر جميع هذه النقاط تخالف الأصول المتبعة لدى القضاء الجزائي ال نإ
 ما لهك الإدعاء الشخصي أمام هذا المرجع، كما تقدم،تخاذه صفة إب اه المدنية أمام المرجع الجزائي،دعو 

زائي، عائها أمام هذا المرجع الجدإمن النيابة العامة ب اً ينضم بدعواه المدنية للدعوى العامة المقامة سابق أن
  .مدني في المطالبة بحقوقه الشخصيةلالخيار بين المرجعين الجزائي وا كما يبقى للمتضرر حق

دعوى الحق الشخصي،  أن إلىك مرده وذل مثل كمدع أمام المحكمة العسكرية،لا ي أما هنا، فالمتضرر،
ن للقضاء شخاص الخاضعيالضرر الناتج من الجريمة التي يرتكبها أحد الأل و المبنية على المطالبة بالعط

ستماع الشاكي أمامها إلّا إلا يجوز  "ه: أنالعسكري، لا تسمع أمام المحكمة المذكورة، لذلك أكد النص ب
 42.كونه يُعتبر ممثلً بالنيابة العامة العسكرية ،أي يستمع كشاهد في الدعوى  "،على سبيل المعلومات

ص خالناجمة عن الجرم المرتكب من ش حقوقه الشخصية، إلىيقوله بالنسبة لدى الأخير ما  ناك إذاو 
 . ضررهو ه للمطالبة بعطل أني هذا الشيراجع المحكمة المدنية ف أنفله  خاضع قضائياً للقضاء العسكري،

المحكمة المدنية  تقام دعوى الحق الشخصي أمام": العسكري قضاء ال قانون من  25المادة  وقد ورد في
 .حتى فصل دعوى الحق العام نهائيا "الصالحة. ويتوقف صدور الحكم بها 

لفعل الجرمي عن االحكم بالعطل والضرر  –فتها إستثنائية بص –ه لا يسوغ للمحاكم العسكرية أنوما دام 
لذي تسبب ضرر االمحكمة المدنية للمطالبة بالعطل و تقدم المدعي بدعواه المدنية أمام الي أنب ،فلقد قضى

                                                             
 .22، ص 2017ت، تشرين الثاني ، بيرو389سامي الخوري: القضاء العسكري في لبنان، مجلة الجيش، العدد 42 
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لوحق أمام المحكمة العسكرية بالجرم المطلوب التعويض عنه )إيذاء وضرب ...( يكون  له به عسكري 
ه نختصاص القضاء المدني مردوداً لأإ يكون تالياً دفع المدعى عليه المذكور بعدمو  ،مام مرجعه الصالحأ

 في غير محله.

لق مط يحق للمتضرر مقاضاة الموظف فيه: "نأعتبار إ مة بداية بيروت على هذا ما قضت به محك
 43.ولدى المحاكم العدلية" وفقاً لأحكام الحق العادي الأحوال بسبب خطئه الشخصي،

على عدم سماع دعوى الحق الشخصي أمام  المشر ع نص   أننذكر وضيحاً لما ورد ومنعاً للإلتباس، ت
بول أي عدم قبول دعوى الحق الشخصي أمام الأمر يندرج تحت أسباب عدم الق أنأي  المحكمة العسكرية.

عدم قبول الدعوى بحيث لا يجوز الخلط بين   irrecevabilité de la demande هذا النوع من المحاكم 
ختصاص يتعلق بعدم صلحية فعدم الإ incompétenceختصاص المحكمة إعدم عدم سماعها و  أو

 ائي.القاضي للنظر في الدعوى لأسباب تتصل بالتنظيم القض

 

“L’incompétence concerne le défaut du pouvoir du juge de connaître de l’action 
pour des raisons ayant trait à l’organisation judiciaire. 

 

تفاء صلحية مقدم الدعوى، في تقديمها، نتيجة لإلا نإعدم سماعها ما هو  أوبينما عدم قبول الدعوى 
 بدعوى الحق الشخصي أمام المحكمة العسكرية. تقدم "الشاكي"كما هي الحال في حال 

 

“L’irrécevabilité, elle, sanctionne le défaut du pouvoir de la partie d’intenter 
l’action. Ainsi,le moyen tiré d’une immunité de juridiction est considéré comme 
une fin de non-recevoir parce qu’il tend à obtenir du juge non pas une 
déclaration d’incompétence, mais une d’éclaration du defaut de juridiction”44. 

 

نها فرنسا، أخرى م ناعليه في بلد متعارفاً  ناختصاص للمحاكم العسكرية كهذا الإ أن إلىنشير أخيراً 
 :، كما نرى 1982المحاكم العسكرية في العام لغائها لهذه إقبل  مثلً،

                                                             
 .92، ص1، العدد 1978، العدل 26/3/1975تاريخ  702تمييز جزائي: رقم  43 

44 Mohammad Omar: La notion d’irrecevabilité en droit judiciaire privé, Paris, 1967, p.95. 
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“En principe, la constitution de partie civile n’est pas recevable devant les 
juridictions d’exeption. Ainsi en est-il devant les juridictions militaires. Aux 
termes de l’article 8 du code de justice militaire pour l’armée de terre, la justice 
militaire ne statue que sur l’action publique … L’action civile ne peut etre 
poursuivie que devant les tribuneaux civils”.45 

 

 السير في الدعوى العامة :ثانيال مطلبال

ى دلة لدمع الأجستقصاء و خصوصاً بين مرحلة الإ ،ط بين مراحل سير الدعوى الجزائيةهناك رواب
ير الدعوى ل طبيعي في سينشأ عنها تسلس ،مام قاضي التحقيقأمرحلة التحقيق بين العدلية و  الضابطة

 .الجزائية

طريقها  ففي ،جراءات لمتابعتها حتى صدور الحكمإالسير في الدعوى العامة هو عبارة عن القيام بسلسلة 
عدلية لي لدى الضابطة الو لأتمر الدعوى بمراحل عدة بعد تحريكها بدءً بالتحقيق ا أنلا بد  ،الحكم إلى

لة التحقيق مرح ولعل   ،لمحاكمةمرحلة ا إلىمام قاضي التحقيق وصولًا أبتدائي مروراً بمرحلة التحقيق الإ
ل الفقه والإجتهاد سجالًا حول و  ،هي أهم ما يطبع هذه المراحل خصوصاً في القضاء العسكري حيث يسج 

أضف  ،غياب الهيئة الإتهامية العسكرية في ،لعسكري الصادر عن قاضي التحقيق ا صفة قرار الإحالة
 في كل درجة من درجات التقاضي. ،دفاعاً ومذاكرة ،ذلك إجراءات وشكليات مختلفة تضبط المحاكمة إلى

 الذي يقوم به كل من قاضي، مرة عند مرحلة التحقيق الابتدائيهذه الدعوى لا تتوقف في كل  نولأ
سكري لدى حقيق العوالذي يقتصر فقط على قاضي الت ،لقضاء العاديتهامية في اهيئة الإالتحقيق وال

دلة والغاية من هذا التحقيق جمع الأ تهامية في هذا القضاءإيئة نظراً لعدم وجود ه ،القضاء العسكري 
ق قرار قضاء التحقيعوى على المحكمة عندما لا يصدر عن دحالة الإتخاذ القرار النهائي بإالجرائم و على 

على  شبهات بينما تستند المحكمة في حكمهاضي التحقيق قد يستند على دلائل و قا نولأ ،اكمةبمنع المح
حلة ها نحو مر تستكمل الدعوى سير  أنلا بد من  نافك ،طعة وتحكم وفق قناعتها الشخصيةدلائل قا

 صدار الحكم .المحاكمة تمهيداً لإ

                                                             
45 Pierre Chambon:  le juge d’instruction, Edition Dalloz, 1972, p. 161. 
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ي لم يكن ف نإالقضاء العسكري و  بينلدعوى تختلف بين القضاء العادي و جراءات سير اإ أنوبما 
 المضمون ففي بعض الشكليات.

الدعوى  جراءات السير فيإ في الفرع الأول نبحثسحيث  ،فرعين إلى مطلبال اارتأينا تقسيم هذ ،لذلك
ضاء مام هذا القأجراءات في الطبيعة الخاصة لهذه الإ الفرع الثاني مام القضاء العسكري وفيأالعامة 

 ستثنائي.الإ

 

 جراءات السير في الدعوى إ: رع الأولالف

صدار إب تهاءً نإلي و و دءً من التحقيق الأجراءات عدة بإالمحكمة ب إلىى العامة في سيرها تمر الدعو 
 تأثيره في سير هذه الدعوى؟منها و  عكاس كل ِ نإجراءات؟ وما الإفما هي هذه  ،الحكم

 ليو التحقيق الأ : الفقرة الأولى

لمشهودة والذي يختلف بين حالة الجرائم ا، الذي يجري على يد الضابط العدليق لي هو التحقيو التحقيق الأ
 وغيرها من الجرائم.

 44ي هو المادة قانونلي الذي يجريه الضابط العدلي في الجناية المشهودة يرتكز على نص و فالتحقيق الأ
هودة لي في الجنحة المشالتحقيق الذي يجريه الضابط العد أنكما  ،صول المحاكمات الجزائيةأ قانون من 

عى د  ستجواب المُ إهذا التوقيف يستتبع  أنإذ  ،توقيف المدعى عليه على يده فيهايأتي نتيجة مفترضة ل
أصول  قانون من  231جراءات التي نصت عليها المادة وبعض الإ ،قف من أجلهأو ليه عن الفعل الذي ع

 .المحاكمات الجزائية

 انون قفلم يتعرض لتنظيمه  ،الجنحة المشهودة أوحالة الجناية ير لي الذي يجري في غو أما التحقيق الأ
 لىإشارة في نصوص خصوصاً رده لا يتعدى الإأو وكل ما  ،صوص واضحةي بنناالأصول الجزائية اللبن

الذين هم عناصر الضابطة  ،رجال الدرك والشرطة إلىال معينة بعض الصلحيات الممنوحة في أحو 
 ي.العدلية لدى القضاء العاد

على  التعامل درج نإف ،في خارج حالات الجرائم المشهودة لم يرد نص على جواز إجراء تحقيق نإولكن و 
وذلك  ،قضاء فترة الجريمة المشهودةنإعد لي بو السماح لرجال الضابطة العدلية بإجراء التحقيق الأ

ز و اه غير مشوب بتجأنخذ به ما دام أجراء و عترف بهذا الإإ القضاء  أنحتى  ،ةح  لِ لضرورات عملية مُ 
 يفسده.
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 فمن يقوم بهذا الدور في القضاء العسكري وماهي ،لي لدى القضاء العاديو لتحقيق الأا إلىهذا بالنسبة 
 ؟تجريه الضابطة العدلية العسكرية قوة التحقيق العدلي الذي

 ،ضاء العسكري الق قانون من  19مادة وفقاً لما نصت عليه ال ،بوظائف الضابطة العدلية العسكريةيقوم 
 :كل من

 نوه وقضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية.و امفوض الحكومة ومع -1
لطة العسكرية قتراح السإالضباط والرتباء الذين يعينهم لهذه الغاية وزير الدفاع الوطني بناء على  -2

 العليا.
 رؤساء مخافرها.ضباط الشرطة العسكرية ورتباؤها و  -3
 ة بتكليف من مفوض الحكومة.رئيس قلم المحكمة العسكرية الدائم -4

صول أ انون قحكام العسكرية وفقاً لأ يخضع لمراقبة المدعي العام التمييزي جميع موظفي الضابطة العدلية
 المحاكمات الجزائية.

كرية لعسختصاص المحاكم اإما يتعلق بالجرائم التي هي من سكرية فيعفراد الضابطة العدلية الأويتمتع 
 القضاء العسكري. قانون من  20وفقاً للمادة  ،فراد الضابطة العدلية العاديةاة لأبالصلحيات نفسها المعط

ما في عطاة لرجال قوى الأمن الداخلييضاً افراد الضابطة العدلية العسكرية بالصلحيات ذاتها المأويتمتع 
ن الآخري شخاصيختص بتنظيم محاضر ضبط مخالفات السير المرتكبة من العسكريين وكذلك بحق الأ

 ختصاص القضاء العسكري متلزمة مع المخالفة. إالذين يجري التحقيق معهم بجرائم أخرى من 

 وأقيام الضباط العدليين العاديين بوظائف الضابطة العدلية العسكرية  نامكإوالسؤال المطروح هنا هو عن 
 العكس في حالات معينة؟

ما خص الضابطة العدلية لقضاء العسكري فيا قانون من  20ة جابت عن هذا التساؤل بصراحة المادألقد 
على الضباط العدليين العاديين عند عدم وجود ضباط عدليين عسكريين  هأنالعادية بحيث ورد في مضمونها 

ل ما في سائر الحالات فأ ،هي من صلحية المحكمة العسكرية يتعقبوا الجرائم المشهودة فقط والتي أن
 قاضي أوطلب منهم ذلك مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية  ذاإيمكنهم القيام بهذه المهمة إلا 

 نوهما.و امع أوالتحقيق العسكري 

لقضاء ا قانون أت أما لجهة قيام الضابطة العدلية العسكرية بوظائف الضابطة العدلية العادية فلم ي
لضابطة دة من قيام اع في الجرائم المشهو نالا م أن ،وعلى سبيل المنطق ،نا نرى أنإلا  ،العسكري على ذلك



50 
 

وض مف بعد مراجعة ،تتم إحالة كامل الملف أنعلى  ،بوظائف الضابطة العدلية العادية العدلية العسكرية
 ستكماله وفقاً للصلحية.من الداخلي لإقوى الأ إلى ،الحكومة لدى المحكمة العسكرية

ير يستن وأيأخذ به  أنزائي فهل يكون للقضاء الج ،لي يجري من دون النص عليهو يق الأالتحق ناك إذا
ه يكون أنى بمعن ،يبقى مجرداً من أية قوة أو ،ثباتإعتباره وسيلة إ على  ،بما ورد فيه من معلومات أوبه 

 يستعيده أمامه تحققاً منه؟ أن أويستبعد ما تم فيه  أنعلى القاضي 

جب لية ويثبت فيه بمو لي الذي يتولاه أحد رجال الضابطة العدو التحقيق الأ نأنرى  ،من وجهة نظرنا
صوله لجهة ح نإليس من المعقول تجاهله  ،ستجوابات ومقابلتإيقوم به من اجراءات و محضر رسمي ما 

يستقي منه معلومات يسترشد بها كأدلة تعزز الوجهة التي يخلص  أنيعود للقاضي لجهة مضمونه. و  أو
 عوامل أقنعته بها.في ضوء ما توفر لديه من عناصر و  اليها

دائي الذي يجري بتعن التحقيق الإ ذاافم ،لي الذي تقوم به الضابطة العدليةو التحقيق الأ إلىبالنسبة هذا 
 مام قاضي التحقيق؟أ

 بتدائيالتحقيق الإ: الفقرة الثانية

أصول المحاكمات الجزائية وترده الإدعاءات من مفوض  قانون ق لدى قاضي التحقيق العسكري أحكام تطب  
 ة العسكرية.الحكومة لدى المحكم

ستجوبه ي أنفعلى هذا الأخير  ،مام قاضي التحقيقأعليه موقوفاً  عندما يحيل مفوض الحكومة المدعى
من البديهي لقاء سند إقامة. و  أوه يتخذ قراراً بتركه حراً نإف ،توقيفه لا ضرورة له أنوجد  إذاف في الحال

 ليه.حتجاز المدعى عإيكون قد عب ر عنه ب هكذا قرار يكون مخالفاً لرأي مفوض الحكومة الذي أنالقول 

هاء التحقيق يودع قاضي التحقيق العسكري ملف الدعوى مفوض الحكومة لإعطاء مطالعته إنعند 
 الخطية.

عته راق الدعوى مفوض الحكومة ليبدي مطالأو لزماً بإيداع قاضي التحقيق العسكري مُ  ناحتى ولو ك ،ولكن
ه أنالقضاء العسكري إلا  قانون من  41بالمادة ى ومعلوماتها عملً ه استوفى عناصر الدعو أنعندما يرى 
يكون مقيداً بالطلبات التي يبديها مفوض الحكومة في  أنيقرر ما يراه مناسباً من دون  أنيعود إليه 

 46.مطالعته

                                                             
 .554ص ،1994مصنف السنوي في القضايا الجزائية، ال ، عفيف شمس الدين،1993\11\16تاريخ  132رقم تمييز جزائي:  46 



51 
 

يل ء السبقراره بإخلبعد استطلع رأي مفوض الحكومة و  كما ينظر في طلبات إخلء السبيل المقدمة إليه
مة والمدعى و عشرين ساعة لمفوض الحكتمييز العسكرية خلل مهلة أربع و يقبل الإستئناف أمام محكمة ال

 تاريخ التبليغ.عليه على السواء من 

 ويبقى الموقوف في التوقيف حتى البت  بالإستئناف.

فيها الأصول التي اً متبع ،ره وفقاً للحالات التي تعرض عليهيصدر قاضي التحقيق قرا ،وفي نهاية التحقيق
 تخاذها:إسنوضحها تباعاً للقرارات التي يعود له 

 :ر إيداع الدعوى لدى مفوض الحكومةقرا إلىنسبة لبا –البند الأول 

تهاء التحقيق يودع قاضي التحقيق نإعند  ،القضاء العسكري  قانون من  42و 41لمادتين اوفقاً لأحكام 
عطاء مطالعته الخطية خلل ثلثة أيام. العسكرية لإالحكومة لدى المحكمة  العسكري الدعوى مفوض

 ةلا صلحية للقضاء العسكري للنظر في الدعوى يقرر إيداعها مفوض الحكوم أنرأى قاضي التحقيق  إذاو 
 ها.أني بشقانونجراء المقتضى اللإ

مع وراً لإرساله فمدعى عليه في تصرف مفوض الحكومة تسترد المذكرات العدلية الصادرة ويوضع ال
 إرتأى المرجع الجديد مراجعتها. إذاإلا   ،المرجع الصالح إلىالملف 

في  وأاً بعض الشروط في الفعل المدعى به ناه قد لا تتوافر أحيأنإلا   ،عدم الصلحية إلىهذا بالنسبة 
عندها لا بد  من منع المحاكمة بقرار من قاضي التحقيق  ،في ظروف الجريمة أوالمدعى عليه  شخص
 ي.العسكر 

 :بالنسبة لقرار منع المحاكمة –البند الثاني

 ع.(: ق. ق. 43)مادة يصدر قاضي التحقيق قراراً بمنع المحاكمة في الحالات التالية 

 مخالفة. أوجنحة  أول جناية شك ِ المدعى عليه لا يُ  إلىالفعل المنسوب  أنإرتأى  إذا -1
 للإتهام. أولم يجد ضد المدعى عليه أدلة كافية للظن  إذا -2
 لم يعرف فاعل الجريمة. إذا -3

ن موقوفاً عليه ما لم يكالمدعى  إطلق سراح ثانيةلى والو ويترتب على قاضي التحقيق في الحالتين الأ
 دائمة عن الفاعل في الحالة الثالثة. ويرسل مذكرة تحر ٍ  ،لسبب آخر
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وافق على  ذاإمة إلا  تهاء مهلة النقض المعينة لمفوض الحكو نإيبقى المدعى عليه الموقوف موقوفاً حتى 
قرارات قاضي التحقيق الصادرة بمنع المحاكمة تقبل التمييز  نإء السبيل فور صدور القرار. هذا و إخل

 من مفوض الحكومة خلل المهل ووفقاً للأصول المعينة في التمييز. 

قض قد طبقت على طلبات ن 87المادة  أننجد ، أصول النقض المحددة في التمييز إلىوبالرجوع 
اف القرارات ستئنالعادي لإ قانون القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الأصول المعينة في ال

ا تهامية. وتنظر في طلب النقض محكمة التمييز الجزائية غرفتهالصادرة عن قضاة التحقيق لدى الهيئة الإ
لفاً التحقيق العسكري مخايكون قرار قاضي  أنهو و  ،يتوافر الشرط الشكلي الخاص أنى الجنحية عل

 47.قضاء عسكري  78وفقاً لمضمون المادة  الأساس،لدى المحكمة العسكرية في لمطالعة مفوض الحكومة 

 أمام قاضي التحقيق؟ ،عليه الإتهام في حق المدعى أولو توافرت أدلة الظن  ذاام، ولكن

 لى مفوض الحكومة:إحالة الدعوى عتهام و الا  أوقرار الظن  إلىنسبة بال –البند الثالث 

 لىإالعمل المنسوب  أنن لقاضي التحقيق تبي   إذا ،القضاء العسكري  قانون من  44المادة بحسب 
وأحال الدعوى فوراً على مفوض  ،إتهامياً  أوأصدر قراراً ظنياً  ،جناية أول جنحة شك ِ المدعى عليه يُ 

مرجع عوى على الالحكومة إحالة الدعلى مفوض و  ،لقاء قبض في حق المتهم بالجنايةالحكومة مع مذكرة إ
 .الصالح للحكم بها

 :رح على بساط البحث التساؤل الآتيالوضع الراهن للتنظيم القضائي العسكري يط أنإلا 

قرار  بارعتإ فهل يمكن ، صلحيته للنظر في الدعوى قاضي التحقيق العسكري عدم  نعلإ في حال 
 ؟مالة الصادر عنه بمثابة قرار إتهاالإح

 :ناك رأيهنا ،واقعالفي 

لقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بإحالة المتهم أمام محكمة  أنيعتبر : لوالرأي الأ 
الجنايات بعد تخلي القضاء العسكري عن الدعوى لعدم الإختصاص بمثابة قرار إتهام يولي هذه المحكمة 

 48 صلحية النظر في الدعوى الجنائية.
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ى ه لا بد  من إحالة الدعو أنيعتبر نكر هذه الصفة عن قرار الإحالة و ي ،و الأرجحوه يناأما الرأي الث
قرار  نتضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى لأ أنعلى الهيئة الإتهامية لتصدر قرارها الإتهامي قبل 

في  التحقيق قاضي لها قرار جراءات التي يخضعقاضي التحقيق العسكري يبقى خاضعاً في هذا الصدد للإ
  49 .ها المحكمة التي ستنظر في الدعوى راق الهيئة الاتهامية التابعة لو يداع الأإومنها  ،القضاء العدلي

 .السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق نعرض لمصير قرارات إخلء أنيبقى 

 :خلاء السبيلإقرارات  إلىبالنسبة  –البند الرابع

ة التي يقبل الإستئناف أمام محكمة التمييز العسكر قرار قاضي التحقيق المتعلق بإخلء السبيل ي نإ
ستئناف هي في هذه الحالة أربع وعشرين ساعة مدة الإ نإو  ،تفصل بالأمر خلل أربع وعشرين ساعة

 ق.ق.ع.(. 45التبليغ )مللمدعى عليه على السواء إبتداءً من تاريخ لمفوض الحكومة و 

تها برد طلب نقض قرار قاضي التحقيق العسكري في أحد قرارا 50قضت محكمة التمييز الجزائية ،لذا
 ساعة(. 24ية )قانونه ورد خارج المهلة النقدم من مفوض الحكومة لأشكلً المُ 

هناك شرط جوهري آخر لقبول إستدعاء النقض في الشكل يتمثل في تسجيل  ،شرط المهلة إلىإضافة 
 ق.ق.ع.(. 86بواسطتها )م طلب النقض في سجل خاص لدى قلم دائرة التحقيق الذي قدم الطلب

أساً في إما ر  ،يسجل طلب النقض في سجل خاص أني ه يقتضأنعتبار إ ستقر على إجتهاد قد الإ نإ
ن تاريخ ثباتاً وتحققاً مإ ،القرار المطعون فيهإما لدى قلم قاضي التحقيق مصدر و  ،قلم محكمة التمييز

 51.يةقانونة اليتم تسجيله ضمن المهللم  إذاوإلا  يرد  شكلً  ،تقديمه

لا يحق للمدعى عليه الطعن بطريقة النقض  ،القضاء العسكري  قانون من  78وبمقتضى أحكام المادة 
 ا.يين المتعلقة بالصلحية دون سواهسوى بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكر 

ميع ج لىإإضافة  ،ع المحاكمة والمتعلقة بالصلحيةبينما يعود لمفوض الحكومة نقض قرارات من
 52.رارات التي تصدر خلفاً لمطالعتهالق
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حاكمة أمام ل المستعرض ما قد تواجهه هذه الدعوى في سيرها خلن أنيبقى  ،بعد التحقيق بالدعوى 
قد تبتعد عن تلك المعتمدة في  أوقد تقترب  –من حيث ما يسوده من مبادئ  نإ ،القضاء العسكري 

 .مذاكرة حتى صدور الحكمدفاعاً و  ،إجراءاتهامن حيث  نإو  –لعادية الأصول الجزائية ا

بإرسال و  –خصوصاً في حالتي التخلف والفرار–ل قبل المحاكمة بتنظيم الملفات تتلخص الأصو 
المدعى  ناك إذا ،القضاء العسكري  قانون من  48و 47 ناالتبليغات في وجه عام. وقد نظمتها المادت

قد  ناموظفين المدنيين الخاضعين للقضاء العسكري وكمن ال أوالمماثلين لهم  أوعليه من العسكريين 
 إلىإضافة  ،ن الملفيضم   أنفعلى رئيسه  ،بسببها أوفي معرضها  أوالوظيفة رتكب جرمه في أثناء إ

ل عن الحادثالتق اً بخدمات المدعى عليه وسجله الشخصي ولائحة بعقوباته الجزائية نابي ،رير المفص 
 والمسلكية السابقة.

ت الدعوى من نوع الجناية ناك إذا. فالعقوبات قانون من  51حتى  49المواد أصول التبليغ في ت د  دِ حُ 
ى و االدع . أما في سائرالحكومة يبلغ المدعى عليه قرار الإتهام ولائحة شهود الحق العام بطلب من مفوض

 إلى ،كومةن مفوض الحبطلب م ،وأسماء شهود الحق العام وتبل غ يةقانونراق الجلب المواد الأو  ر فيذكَ فتُ 
رئيس  إلىم قد ِ يُ  أنعلى هذا الأخير  أنعلى الأقل. كما  ،عقاد الجلسة بثلثة أيامنإقبل  المدعى عليه

ه لثة أيام من تبليغمفوض الحكومة خلل ث إلىيبل غ نسخة عنها  أنالمحكمة لائحة بأسماء شهوده و 
 . مذكرة الجلب

 انون قلمن يسمح ال أوالشخص المطلوب إبلغه شخصياً  ىإلراق والمعاملت القضائية و تبل غ الأ
حسب ب ،ةمحل طرق التبليغ العادي أو ،وإلا  فيما يحل  محل ه ،في المقام المنصوص عليه ه،نابتبليغهم مك

 الأصول العادية. قانون مما نص  عليه  ،الأصول المقررة لكل حالة

 مرحلة المحاكمة : الفقرة الثالثة

فتمر بمراحل أساسية بدءً بالعلنية والدفاع مروراً بالمحاكمة  ،ظم المحاكمة وترعاهاأما الأصول التي تن
 .إصدار الحكم إلىوالمذاكرة وصولًا 

 ،لدفاع فيهاحترام حق اإومن ، مبدئياً  ،غم من صفتها العلنيةوبالر  ،أصول المحاكمة نفسها إلىالنسبة ب
حكم صدور ال إلىتهاءً نإيلحق بالمذاكرة  أوسبق لها إجراءات متعددة مما ي نإف ،ضمن حدود معينة نإو 

 . في الدعوى 

 ،لمحضر ضبط المحاكمة أهمية خاصة أصول المحاكمات الجزائية قانون عطى المشترع في أ لقد 
يقوم رئيس  التيوبصورة خاصة لمطالب الدفاع  ،والصحيح الوحيد لوقائع المحاكمةلكونه المرجع الثابت 
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فية لما ها بصورة حر ينلى الكاتب ويلخصها بوضوح كاف والذي يقوم بتدو ع ملئهاإمحكمة الجنايات ب
نه من ملحظات و يبدوا ما ير  أنبصوت مسموع من الفرقاء الذين لهم مليه عليه الرئيس وبصورة علنية و ي
 .فيأمر الرئيس بتدوينها في المحضر ،عتراضاتإ و 

 ،معرفتهق ثقافته وبحدود درايته و وف ،قومكاتب المحكمة ي أنالعسكرية  نجد في المحاكمة ،وفي المقابل
يابة قوال الشهود ومطالعة النأبما في ذلك  ،ختامها حتىبتدوين وقائع المحاكمة ومجرياتها من بدايتها 

نها دو   قوال التيالألع على الوقائع و ط  ي أنحق بعدها لوكيل المدعى عليه العامة ومرافعة الدفاع ... وي
ه أنقد يعترض البعض مدلياً بو  ،طراف النزاعأدلى به أابقاً لما م بتدوينه مطما قا ناك إذاالكاتب وعما 

 .د تؤثر تماماً على مجريات الدعوى يعتري هذا التدوين شوائب ق

ا منعاً ائب المدلى بهمام المحكمة العسكرية هذه الشو أقة في هذه المرحلة طب  صول المُ فهل تغطي الأ
 ؟ من تأثيرها

 :العلنية -البند الأول 

 ة تبقىالعلني   أنبما معناه  ،القضاء العسكري  قانون من  56و 55 ،54نصت على هذا المبدأ المواد 
تجرى المحاكمة بشكل علني أمام المحكمة  أنعلى  ،الخاص على خلفه قانون لم ينص الالمبدأ ما 

در دائماً الأحكام تص أنلى ع ،العادي إجراءها سراً  قانون اً لللها وفق أنختلف درجتها إلا إالعسكرية على 
 .علناً 

د لها ويعو  ،رأت موجباً لذلك إذا ،ملخص عنها أونشر وقائع الجلسات تحظ ر  أنوللمحكمة العسكرية 
عند تعل ق الأمر  ،منه 421و 420ولاسيما المادتين  ،لعقوبات المتعلقة بذلكا قانون تطبق أحكام  أن

ويأمر رئيس المحكمة بإحضار المدعى عليه الذي . بجريمة خاضعة للقضاء العسكري  أو بمحاكمة عسكرية
 .امها بل قيد وبحراسة قوة كافيةيمثل أم أنيجب 

من فيها لم تؤ  نإهذا المبدأ يفرغ من محتواه  نإف ،تهامبدأ العلنية في المحاكمة جوهرياً لصح ناك إذا
 .كما هي الحال في الأحوال العدلية ،حقوق الدفاع كاملة

 : عالدفا -البند الثاني 

 .القضاء العسكري  قانون من  59و 58و 57اد نصت على هذا المبدأ المو 

 ،ةكمة العسكرييمثل أمام المح ،يكون لكل مدعى عليه أنه يجب أن لىو يستخلص من أحكام المادة الأ
خطية  ةت هذه الوكالناوفي حال ك ،ا المحامي حت ى في أثناء الجلسة. ويمكن توكيل هذمحامياً للدفاع عنه
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المنفردين العسكريين غير  وجود المحامي أمام القضاة أنإلا  ،نارورة لتسجيلها لدى أي مرجع كضفل 
 . إلزامي

يتولى الدفاع عن المدعى عليه الذي لا يمثل بنفسه أمام القضاء  أنه لا يمكن أحداً أن ،ذلك إلىأضف 
 .العادي قانون نائية المبينة في الإلا في الحالات الاستث

م في يحاك أنالمدعى عليه  رضي إذالجرم المشهود فيعين المحامي في الجلسة نفسها أما في حالة ا
م تعيين محام له في حال ل إلىبذلك فتؤجل الدعوى ثلثة أيام على الأقل ويصار  لم يرضَ  إذاو  ،الحال

 يفعل بنفسه.

رح ط إلىلمحكمة تعمد ا أنلا بد  من  ،مام هيئة المحكمة العسكريةأليه بعد تأمين الدفاع للمدعى ع
 عن هذه الإجراءات؟  ذااالأسئلة المتعلقة بالجرم تمهيداً للمذاكرة فإصدار الحكم فم

 : المحاكمة -البند الثالث 

تاو  أصول إصدار الأحكامالعسكري  القضاء قانون من  61و 60 ادتينراعت الم  : ما يلي على نص 

تهام رار الإق أوالقرار الظني  أو ،دعاءرقة الإة و و ئيس الكاتب بتليأمر الر  ،ستجواب المدعى عليهإبعد 
 .تكون موضع مناقشة أنق التي يمكن راو وسائر الأ

 أنمكن راق التي يو ة الأو يدلي بدفعه فور تل أن ،يدلي بعدم الصلحية أنشاء  إذا ،على المدعى عليه
 أنة . وعلى المحكملة الردتحت طائ ،قرار الاتهام أوالقرار الظن ي  أودعاء تكون موضوع مناقشة كورقة الإ

 ق.ق.ع.( 60)المادة راق المذكورة و ة الأو تفصل فوراً بدفعه بعدم الصلحية بعد تل

غه يبلَ  نأو يتلو على المدعى عليه محضر تلك الجلسة  أن ،في نهاية كل جلسة ،وعلى كاتب المحكمة
. يةانونققض في المهلة الق طلب النه له حأن إلىينبهه  أنصورة عن الحكم و مطالعة مفوض الحكومة و 

 .نيثبت ما تقدم تحت طائلة البطل وينظم محضراً 

 

 الطبيعة الخاصة لهذه الاجراءاتي: ناالث فرعال

 نصوص ،من جهة ،كمة العسكرية طبيعة خاصة فرضتهاجراءات سير الدعوى العامة أمام المحلإ أن
 هاحيث عدم صلحيت تثنائية منسخصوصية هذه المحكمة الإ أخرى،القضاء العسكري ومن جهة  قانون 

لتحقيق مام قاضي اأواحدة  ةبتدائي على درجقتصار التحقيق الإومن حيث إ ،ر في الدعوى الشخصيةظللن
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 نال ذلك كفلك ،ستثنائي على غرار القضاء العاديتهامية لدى هذا القضاء الإإالعسكري لعدم وجود هيئة 
ي مام القضاء العادأجراءات ياتها وما يميزها عن الإجراءات وخصوصلا بد من البحث في طبيعة هذه الإ

 رعالف ا. وسنعرض في هذامهامأصول المحاكمة التي تجري ألجهة  خاصاً  اً قانونللمحاكم العسكرية  أنذ إ
 .جراءات الدعوى إفي  خصوصية وخصوصاً مكن من هذه الأما 

 قوانينفي ال أو العادي قانون في الالجزائية والنصوص المنصوص عليها  قوانينتطبق المحاكم العسكرية ال
 (.ق.ق.ع 99القضاء العسكري )م  قانون حكام أحوال التي لا تتعارض مع الخاصة في جميع الأ

 

 :في الدعوى المدنيةالفقرة الأولى: 

ختصاص الإ أنذ إ ،مام المرجع الجزائيأستثناءً إالدعوى المدنية  ةقامإبعض القيود على  قانون فرض ال
ذلك لا يعني تحريرها من كل آثار  أن صل. بيدالمدنية هو الأالدعوى ع المدني لرؤية الطبيعي للمرج

وم ئي قوة القضية المحكاز جللحكم ال ناك ،فصل فيهاو  خيرةالأ هقيمت هذأ أنحصل  إذاوى العامة. فالدع
 بها. 

حتى  عويضقيمت ولم يفصل فيها بعد وجب على المحكمة المدنية التوقف عن رؤية دعوى التأ إذاما أ
 ئي الدعوى العامة. ايبت المرجع الجز 

 

 إلىق؟ و الحقو يعقل  "الجزاء العسكري " فهل ،صول العاديةفي الأ "الجزاء يعقل الحقوق "هذه هي قاعدة 
 أي مدى؟

ائية محاكم الجز حق الخيار بالتقدم بدعواه المدنية ما بين ال ،سلفناأكما  ،للمتضرر من جرم جزائي
كم مام المحاألا إستعماله إه لا يجوز أنهم شروطه أ حقه هذا ليس مطلقاً: فمن  أن لاإ ،والمحاكم المدنية

ء يعقل اثر هذا القيد على قاعدة "الجز أما هذه، لة العسكرية والحا ةستثنائية منها كالمحكممن دون الإالعادية 
 ؟الحقوق" تطبيقاً وشروطاً 

رر من فل يبقى للمتض ،الضرر عن الفعل الجرميم بالعطل و الحك ،ما دام لا يسوغ للمحاكم العسكرية    
 مام المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بعطله وضرره.ألا التقدم بدعواه المدنية إخيار 



58 
 

نية دتقام الدعوى الم أنفيمكن  ،حيث يأخذ حق الخيار لأقصى مداه  ،صول الجزائية العاديةفي الأما أ   
عوى الحق قطعية د تفصل بصورة أن إلىقف النظر فيها يتو  ،حالةفي هذه ال ،على حد أمام القضاء المدني

 العام. 

لغاية الأساسية ت اناهذه القاعدة لهي النتيجة الطبيعية لمبدأ تبعية الدعوى المدنية للدعوى العامة. ولما ك نإ
جزائي لاضي االوقائع ذاتها والحؤول دون تأثر الق إلىمن هذه القاعدة هي منع تناقض الأحكام بالنسبة 

لنسبة على المرجع المدني با "القضية المحكوم بها"يَ الحكم الجزائي قوة عطِ أُ  ،لذا ،بموقف القاضي المدني
 هذه القاعدة؟ إذا. فكيف تطبق المسائل المشتركة بين الدعويين إلى

قة للدعوى سابت ناالمحكمة المدنية تتوقف عفواً بمجرد علمها بإقامة الدعوى العامة سواء أك نإفي الواقع    
رار تحقيقي ق أوالمدنية أم لاحقة لها. وتتابع النظر في الدعوى بعد صدور حكم قطعي عن القضاء الجزائي 

 نأقابلً للسقوط بمجرد تسليم المحكوم غيابياً نفسه للعدالة خشية  ناك نإحكم غيابي )و  أوبمنع المحاكمة 
 يطول توقف الدعوى المدنية(.

دعاء لإلً باقيمت فعأتكون الدعوى العامة قد  أنمنها  ،ةالقضاء المدني شروط أساسي   لتوقفه يبقى أنإلا    
. إذ لا حقيقأمام قاضي الت أوستثنائية الصالحة المحكمة الإ أوأي القاضي المنفرد الجزائي  أمام المحكمة

القضاء  لتوقف يشترط ناك نإو  ،هأنها تحريك للدعوى العامة. إلا خبار لم يعقبإ أويكفي تقديم شكوى 
ه لا فرق بين إقامتها بواسطة النيابة العامة أم بواسطة أنإلا  ،عاء الفعلي أمام المحكمة المختصةدالإ ،المدني

 أمام قاضي التحقيق. أودعاء المتضرر المباشر أمام المحكمة إ

يبقى ف ،لأخيردعاء اتحرم المتضرر من هذا الإ -العاديةبخلف  -ستثنائيةت الأصول الإناك نإو  ،لذا   
اك مجال يبقى هن ،إذاً  ،سكرية( الحق التقديري في الادعاءللنيابة العامة )مفوض الحكومة لدى المحكمة الع

نطاق تطبيق  أنحتى ولو  ،" في ما يتعلق بالمحاكم العسكريةللكلم عن تطبيق قاعدة "الجزاء يعقل الحقوق 
ل لتطبيقها و ئي العادي بحيث يتحقق هذا الشرط الأسع منه بكثير أمام القضاء الجزاأو هذه القاعدة يبقى 

ما لم - دعاء الشخصي محركاً بذلك الدعوى العامةن شكواه بالإقرِ يُ  أنبشكل مضاعف إذ يبقى للمتضرر 
مام دعوى المدنية أالحقوق المدعى بها في ال "ل"عق إلىمما يؤدي  -تها قبلً كتكن النيابة العامة قد حر 

 شروط أخرى؟فهل من  ،القضاء المدني

دنية تكون الدعوى الم أنأي  ،الجرمية ذاتها الوقائع إلىدنية والدعوى العامة تستند الدعوى الم أنيجب    
كأساس  ذاتهتكون الدعوى العامة مستندة على الفعل  أن ،ورة ناشئة عن فعل جرمي معينمرتكزة على ضر 

 وهو الواقعة الجرمية ذاتها. هئحدة منشفي وحدة الفعل الجرمي في و  ناتتشارك الدعوي أنأي  ،للتهمة
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 في التحقيق الابتدائي: الفقرة الثانية: 

الطبيعة الخاصة لإجراءات سير الدعوى الجزائية أمام القضاء العسكري تتجلى في معظمها لدى  نإ   
 قضاء التحقيق العسكري ومن أبرز ما يميز هذه الإجراءات عنها في القضاء العادي هو:

 

 حتياطي:               وقيف الإتفي حساب مدة ال -ل البند الأو

 مَ رِ تدخل في حساب مدة التوقيف كامل الفترة التي حُ  أنالقضاء العسكري  قانون من  95نصت المادة 
دار مذكرة صإمام الضابطة العدلية العسكرية قبل أته ومن ضمنها فترة التوقيف فيها الشخص من حري  

ختلف إمام المحاكم العادية على أيختلف  نامر كهذا الأ نإ ق العسكري.التوقيف من قبل قاضى التحقي
ة التي بقي فيها الشخص محجوز الحرية أنواعها إذ أن لم عدلية و ة المام رجال الضابطأها لم تكن تأخذ بالمد 

ر هذا الأم أنإلا  ،رة التوقيف من قبل قاضي التحقيقصدار مذكإتكن تحتسب مدة التوقيف إلا من تاريخ 
م العادية لمدة لدى المحاكأصول المحاكمات الجزائية بحيث أصبحت تحتسب هذه ا قانون ل مع تعديل قد تبد  
 .لى حقوق المدعى عليهتجاه المشترع نحو الحفاظ عإوهذا دليل واضح على  ،أيضاً 

تأديبي لتدبير  اذافنإحتياطي المدة التي حرم فيها الشخص من حريته يضاً في حساب التوقيف الإأتدخل 
مام أبه رتكب عسكري جرماً جزائياً يلحق بموجإ. فمثلً لو جلهأللسبب نفسه المحكوم عليه من تخذ بحقه إ

حال يُ بمدة محددة من قبل قيادة الجيش و عاقب تأديبياً ... ( فيُ  رشوة-الفرار –المحكمة العسكرية )السرقة 
بالمدة  قة من القيادةفادة مصد  إفعند محاكمته يحضر  ،مام المحكمة العسكريةأذا الجرم ملفه لملحقته به

ا الجرم بحيث تحسم هذه المدة من مدة الحكم الصادر بحقه بهذ ،وقيفه فيها تأديبياً للسبب نفسهالتي تم ت
 والواجب عليه تنفيذها .

فى أو ل حترم بشكإالقضاء العسكري قد  أنمدة التوقيف الاحتياطي نجد  ناختلف في حسبمام هذا الإأ 
القضاء  ون قانقد جاء و  ،ته فيهات حري  زَ جِ نذ اللحظة التي حُ حتساب مدة توقيفه مإحقوق المدعى عليه ب

 ،صيةحترام حرية الفرد الشخإصعيد ل خطوة مهمة على كما شك   ،ناسنمتوافقاً أكثر مع حقوق الإ العسكري 
 ات الجزائية. أصول المحاكم قانون ل ليه المشترع لهذه الجهة في تعديإوهذا ما سعى 
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 في الهيئة الاتهامية :  -البند الثاني 

حدى الغرف إ إلىكلت صلحياتها أو وقد  ،في التحقيق ثانيةقضاء الدرجة التهامية تعتبر الهيئة الإ
 .ستئناف والتصديالإ ،تهاملإوتشمل صلحياتها ا ،ف العدليةستئناالمدنية في محكمة الإ

عفواً حق تمارس و  أنتهامية التي لها الهيئة الإ إلىحال الملف حكماً مام القضاء العادي يأففي الجناية 
ي لقرارات ستئنافإكما تنظر كمرجع  ،عدمه أوتهام صدار قرارها بالإإو مامها مجدداً أالتصدي ونشر التحقيق 

 .ستئنافهاإاً قانوني يكون جائزاً قاضي التحقيق في الجنح الت

قاضي  ماإدة هي ي يتم على مرحلة واحدة ودرجة تقاضي واحالتحقيق القضائي العسكر  أنبينما نجد 
رقابة  بمثابة سلطة اً قانونلتي تعتبر ا ،تهامية لدى القضاء العسكري إيئة ه لا وجود لهنلأ ،التحقيق العسكري 

رية ح تهام في الجناية الذي سيكون له بالتأكيد نتائج بالغة الخطورة علىقضائية هامة لا سيما في الإ
 مصالحه ...كرامته وحياته و و  ناسنالإ

 

ى درجة عسكري علختصار قضاء التحقيق الإ إلىوهنا يطرح السؤال عن السبب الذي دفع بالمشترع 
 ؟واحدة من التقاضي

لعجلة عتماد اإ ستثنائي تستوجب إطبيعة القضاء العسكري كقضاء  أن إلىالسبب في تقديرنا يعود  نإ
هة لج نإفي صلحية القضاء العسكري ختصاصه و إالداخلة في  الجرائم نلأ ،القصوى في التحقيق والحكم

 .خلي والأمن القومي والنظام العامذات تأثير على الأمن الدا ،لجهة نوعها أوهوية مرتكبيها 

ت مقتصرة ناصلحية القضاء العسكري ك أني لو قانونال ههذا السبب مقنعاً وواقعاً في محلوقد يكون 
 .من الجيشأمن الدولة وبأالماسة ب الجرائمق بفقط على نقاط ضيق يتعل  

ي ختصار لمرحلة التحقيق القضائي العسكر ولكن في ظل هذا النطاق الواسع من الصلحية يفقد هذا الإ
 بحيث يكون عرضة، مام قضاء التحقيقأة من حقوقه ناكل مبرر له ويجعل المدعى عليه يخسر ضم
رار ي حق بالطعن في قأيكون لهذا المتهم  أنسلبية دون لملحقة ولمحاكمة جنائية مع ما لها من تبعات 

هامية المؤلفة تلإيمر على مصفاة الهيئة ا أنتهام الذي يصدره قاضي التحقيق العسكري في حقه ودون الإ
 واحد.  من قضاة ثلث بدلًا من قاضٍ 
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 : ستئناف القراراتإفي   -

ة التمييز العسكرية تنظر بطلبات نقض محكم أنالقضاء العسكري نصت على  قانون من  73المادة  نإ
 .ية وإستئناف قرارات إخلء السبيلالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكر 

تعديلً "على ما يلي:  43مادته ينص في  8/7/71تاريخ  1460الصادر بالمرسوم الرقم  قانون جاء ال
رة عن القرارات الصادبيروت بإستئناف تئناف تنظر الهيئة الإتهامية لدى محكمة إس ،لكل نص مخالف

تنظر الغرفة . و يجوز فيها إستئناف هذه القرارات قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكرية في الأحوال التي
في  ةالجزائية لدى محكمة التمييز في تمييز القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لدى المحكمة العسكري

 .الأحوال التي يجوز فيها ذلك

التمييز  جزائية لدى محكمةوتكون القرارات الصادرة في هذا الصدد عن كل من الهيئة الإتهامية والغرفة ال
 ."مبرمة

 من ،بمنع المحاكمة أوذي يصدر بالظن خراج الطعن بقرار قاضي التحقيق العسكري الإسبب  نإ
ن ضد مرجع الصالح للبت بالطعالهذه المحكمة هي  أن إلىيعود برأينا  ،صلحية محكمة التمييز العسكرية

رية قد تكون محكمة التمييز العسك أنولا يجوز بالتالي  ،ائي الذي سيصدر في القضية نفسهاحكم النهال
عاً قضائياً ولهذا السبب عين المشترع مرج ي،يها بقرار قاضي التحقيق العسكر إل مَ د ِ سبق ونظرت في طعن قُ 

 .عن بقرارات قاضي التحقيق العسكري آخر للط

 قانون من  43المادة  أنبما " جاء فيه:53ونورد في هذا السياق قراراً صدر عن محكمة التمييز الجزائية 
يصدر  ،تهاملإل أوها كافية للظن أنلم يجد  إذاف ،لت قاضي التحقيق تقدير الأدلةخو  العقوبات العسكري قد 

محاكمة قراراه المطعون فيه بمنع ال قاضي التحقيق العسكري الذي قضى في أنوبما  ،قراراً بمنع المحاكمة
 ."قانون هام يكون قد أحسن تطبيق القرائن كافية للإت أوعن المدعى عليه لعدم توافر أدلة 

 

 :في مرحلة المحاكمة -البند الثالث 

ية أصول المحاكمات الجزائ قانون نجد نصاً خاصاً متعارضاً مع  ،المحاكمة قبلما يتعلق بالاصول  في
من ينتدبه  وأستجواباً تمهيدياً من قبل رئيس المحكمة إجواب المتهم في القضايا الجنائية ستإالذي يوجب 
 من قضاتها.

                                                             
 .2رقم  550ص  ،1994 ،المصنف السنوي في القضايا الجزائية ،عفيف شمس الدين ،21/10/1993تاريخ  23تمييز جزائي: رقم  53 
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طبق لدى القضاء العسكري القضاء العسكري لا تُ  قانون من  53و 52مضمون المادتين  إلىستناداً إف
 :المتعلقةالعادي و  قانون الأصول المتبعة في ال

 .لم قبل موعد الجلسةستسر إلى الإبدعوة المتهم الفا -
 .ستجواب المتهم قبل موعد الجلسةإب -

ي فير الموقوف موعد جلسة المحاكمة و لغ المتهم غإبأصول المحاكمات الجزائية  قانون كما يوجب 
يم يعطى المتهم مهلة لتسل بحيث "قرار المهل"حال عدم حضوره تصدر محكمة الجنايات بحقه ما يسمى 

 .لة اعتباره فاراً من وجه العدالةهي عشرة أيام تحت طائنفسه و 

 قرار لاستجواب تمهيدي و إالعسكري حيث لا هذه الأصول لا تتبع لدى القضاء  أننجد  ،في المقابلو 
ي محاكمته ر عدم العثور عليه يبلغ لصقاً وتج أوفي حال عدم الحضور ما فقط تبليغ لموعد جلسة و إهل و م

 غيابياً.

 : الدفاع -البند الرابع 

القضايا الجنائية الناظرة في مام المحكمة العسكرية الدائمة )أوجود المحامي  نإق الدفاع فما عن حأ
الجناحية  ضايالزامي بخلف الوضع أمام القاضي المنفرد الجزائي الناظر في القإ( هو وجود والجناحية معاً 

 .العادي قانون في ال

ملف الدعوى تحت تصر ف المحامي قبل  القضاء العسكري يوضع قانون من  58وفقاً للمادة ه و أنكما و 
ه من ستثناء ما لإاق بر و يأخذ صوراً عن جميع الأ أنوله  ،على الأقل ،عشرين ساعةموعد الجلسة بأربع و 

 .من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أويط لع عليها في حضور رئيس المحكمة  ،هنا ،طابع سر ي 

ه ي المدعى علييسم   أنيكفي  ،صيغة خطية إلىاج لعسكرية لا يحتوتوكيل المحامي أمام المحكمة ا
لعكس . ونرى اة )حالة توكيل ضابط كمحامي(يحصل خلل الجلس أنوكيل الشفهي محامياً ويمكن هذا الت

 .ياً انونقيكون خطياً منظماً لدى الكاتب العدل كي يصبح  أنفي القضاء العادي بحيث يلزم التوكيل 

 المدعى عليه محامياً للدفاعه في حال لم يعين أنالتي تنص  على  ،ن قانو من هذا ال 59وعملً بالمادة 
ن الضباط محامياً م ن لهُ عي ِ يُ  أنفعلى رئيس المحكمة العسكرية  ،تعذ ر على محاميه الدفاع عنه إذاو  ،عنه

لعسكرية ا ح السلطةقتراإعلى  العسكريين المكلفين لهذه الغاية والمعينين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً 
تعاقدين مع وزارة من المحامين الم أو، القضاء العسكري  قانون من  21دة وفقاً للما ،العليا في بدء كل سنة

 .م لتأمين الدفاع عن المدعى عليهمحايطلب من نقيب المحامين تعيين  أن أو ،الدفاع الوطني
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ت نابحيث ك ،24/68 قانون ت مع صدور الوالتي عدل ،الأصول لجهة تعيين محام للمتهم هذه نإ
) عقوبات عسكري ( المعدلة بموجب  44الصلحية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وفقاً للمادة 

المدعى عليه  أنتبي ن له  إذا ،ت تخول مفوض الحكومةناوالتي ك، 1956شباط  28 قانون من  31مادة ال
هذا ين له محامياً من الضباط المعينين وفقاً ليع أن ،حاميه الدفاع عنهه تعذ ر على مأن أو ،لم يعين محامياً 

 54.من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين أو قانون ال

 إذا وأعليه محامياً،  ىعد  ن المُ عي  لم يُ  إذاالقضاء العسكري التي تنص: "  قانون من  59وتبعاً للمادة 
المحامين  وأن له محامياً من الضباط عي ِ يُ  أنتعذر على محاميه الدفاع عنه، فعلى رئيس المحكمة العسكرية 

م لتأمين الدفاع عن بطلب من نقيب المحامين تعيين محا أو، قانون من هذا ال 21المشار اليهم في المادة 
 المدعى عليه".

ن قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن الداخلي ضباط محامين من بين المجازين عي  تُ  أنجرت العادة  وقد
لحضور جلسات المحاكمة والمرافعة عن المدعى عليهم الماثلين دون محامي أمام هيئة المحكمة في الحقوق 

يطلب رئيس المحكمة العسكرية من نقابة المحامين تعيين  أنفي القضايا الجنحة دون الجنايات، على 
 محامي عن المتهمين في القضايا الجنائية بموجب كتاب رسمي.

في محاكمة الإرهابي أحمد الأسير ومجموعته أمام  2017ءً خلل العام ولكن هذا المبدأ شهد إستثنا 
عتداء ره والإي وقتل وجرح ضباطه وعناصناهذه المحكمة في قضية تأليف تنظيم إرهابي لمحاربة الجيش اللبن

يين عن الحضور أمام هيئة المحكمة وعدم قانونعلى الممتلكات العامة والخاصة؛ وبعد تخلف الوكلء ال
العميد  ذاكنآب نقابة المحامين لطلب المحكمة تعيين وكلء دفاع عن المتهم، إستند رئيس المحكمة إيجا

اع عن ي للدفنافة الذكر لتعيين ستة ضباط محامين من الجيش اللبنأن 59المادة  إلىالركن حسين عبد الله 
 ك."تأمين حسن سير العدالة"، ولعدم وجود نص صريح يمنع ذل ناالمتهمين تحت عنو 

لا و  ،صاحب العلقة إلىية يعود أيضاً مام المحكمة العسكر أمر تعيين محام لتأمين الدفاع أ نإكما 
واجب وفقاً ة التعيين البمثاب أوعتبار طلب قيادة الجيش بمثابة الوكالة الصادرة عن المحكوم عليه إ يمكن 

 (هالذي عين ل أوهو )لذي وكله وكيله ا أن أوعندما لا يكون صاحب العلقة عين وكيلً عنه  ،قانون لل
 لىإدون ذلك ولا يجوز التوسع صراحةً النصوص تحول  نلأ ،تعذر عليه ذلك أوعن عدم الحضور ر إعتذ

  55.ما يخالف تلك النصوص الصريحة

                                                             
 .350ص  ،حاكمقسم اجتهادات الم ،1958 ،النشرة القضائية ،22/8/1958تاريخ  80تمييز عسكري: رقم  54 

 .245ص  ،قسم اجتهادات المحاكم ،1959 ،النشرة القضائية ،23/6/1959تاريخ  47تمييز جزائي: رقم  55 
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مث له فهل للمحامي الذي ي ،مام المحكمة العسكريةألدفاع هذا في ما يتعلق بحقوق المدعى عليه با ناك
 ؟محاسبته مسلكياً  إلىر حقوق؟ وكيف يصا

يمنع المحامي من دخول المحكمة العسكرية لمدة أقصاها ثلثة  أنلرئيس المحكمة العسكرية  ،في الواقع
 . في أثناء الجلسات أوبل المحاكمة ارتكب خطأً مسلكياً جسيماً ق إذاأشهر 

ض الحكومة  أربعين ساعة بواسطةو  نٍ االعسكرية قراره هذا خلل ثم غ رئيس المحكمةبلِ  يُ  نقيب  لىإمفو 
 .تخاذ عقوبات تأديبي ة بحقهإأمر  للنظر في ،السلطة التابع لها المحامي إلى أوالمحامين 

لقرار ة او من تليطعن في القرار المذكور أمام محكمة التمييز العسكرية خلل ثلثة أيام  أنللمحامي 
 .وإلا فمن تاريخ تبليغه إياه ،حاضراً  ناك إذا

 

 ؟ة المحامي أمام القضاء العسكري ناجراءات تطرح التساؤل حول مدى حصهذه الإ نإ

ستثنائي اء العادي أم الإة نفسها المقررة له في نطاق مهنته سواء أمام القضناللمحامي الحص أن ،مبدئياً 
 .العسكري 

 

 المحاكمة:الفقرة الثالثة: 

كما  ،اواعها ودرجاتهأنختلف إعلى  ،هي الوحيدة من بين محاكم الجزاء ناالمحاكم العسكرية في لبن نإ
تمرار المحاكمة سإب" صول المحاكمات الجزائية والقائلة:أ قانون سها التي تطبق القاعدة التي كر   ،ذكرنا سابقاً 

 ."حتى صدور الحكم

ق لهم غرفة المذاكرة ولا يح إلىينتقل القضاة  ة،كماختام المح الرئيس نعلإ فالمحكمة العسكرية وفور 
، وكثيراً القضاء العسكري صراحة قانون من  63ت عليه المادة هذا ما نص  و  ،صدار الحكمإض قبل فضانالإ

ساعات متأخرة من الليل بعد ختام الجلسات نظراً للكم الهائل  إلىيستمر إصدار الاحكام  أنما يصادف 
 ى التي تنظر فيها المحكمة.و امن الدع

 نعلإ محاكمات الجزائية حول صياغة الحكم مباشرة بعد صول الأ قانون نا نجد نصاً شبيهاً في أنو مع 
حكم في صدار الإوالتفسير المنطقي لهذا النص هو  ،ختلء في غرفة المذاكرةكمة والإالرئيس ختام المحا
المحاكم الجزائية العادية نادراً ما تتقيد بهذا النص  أنما يحصل في الواقع هو  أن؛ إلا يوم المحاكمة نفسه
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في  بسبب النقص ،ومن جهة أخرى  ،جهة مام المحاكم منأى الجزائية و االكم الهائل من الدع وتطبقه بسبب
 ،صدار الأحكام فور ختام المحاكمةإعن  ،ولو جسدياً ، مين بهذه الوظائف الذين يعجزون عدد القضاة القائ

 لذلك نجد المحكمة تحدد موعداً آخر لإصدار الحكم .

ء العسكري عن الطريق المتبعة لدى القضاء العادي في طرق وتختلف طريقة المذاكرة لدى القضا
قضاء ) 68 إلى 63. وقد تضمنت كل ذلك المواد نوع العقوبةحة لتحديد التجريم و المناقشة والأسئلة المطرو 

د رَ ستَ ي قد تُ اع والمواضيع التواع الأسئلة التي تطرحها المحكمة حول موضوع النز أنالمتعلقة بطبيعة  (عسكري 
 .منها

 ،جنحةدعوى ال أوفي دعوى الجناية صدار الحكم إسراع في حرص المشترع والفقه الجزائي على الإ نإ
عدم جواز التوقيف لمدة طويلة الأمر الذي يتعارض مع  إلىمرده  ،كون المدعى عليه موقوفاً لسببهاالتي ي
 أوالتحقيق  ةحتياطي على ذم  مد التوقيف الاألة اطإا بنأنوك "تهناالمتهم بريء حتى تثبت إد"عتبار إ قاعدة 

ي انونقمع غياب أي نص  "ا  حتى تثبت براءتهنامد"الدعوى نعكس القاعدة بحيث يصبح المدعى عليه 
قط مبرراته سأوقيفه الذي يكون حكم البراءة قد يعطي المدعى عليه الحق بالمطالبة بأي تعويض عن فترة ت

 .يةقانونالواقعية وال

 حرية الشخص وضرره ناحرم نإف ك،ي للتعويض عن ذلقانوند نص يوج هأنفتراض إوحتى على  
هامة  ية خطوةنا، وقد خطت الحكومة اللبنحجمهنوعه و  ناقاس بأي تعويض مهما كيُ  أنالمعنوي لا يمكن 

جتماع الحكومة إتوافق الوزراء في  حيث ،2014العام من تموز  وذلك فيتصال، لغاء وثائق الإإوجريئة في 
لمشنوق، ية والبلديات نهاد اقتراح وزير الداخلإعلى بند جاء بناءً على  –خارج جدول الأعمال  من –ية نااللبن

إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية حتى تاريخه، وتكليف وزراء "وهو 
قيفات ساهم في خفض التو  "، مماالداخلية والدفاع والعدل إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع

 كبير. الإحتياطي ة أمام هذه المحكمة بشكلٍ 

ي نفس صدار الحكم فإله و عأ ن المحكمة العسكرية من تطبيق النصوص وهنا يطرح السؤال عن سبب تمك  
  ؟ات الحكم قد تختلف بينها وبين القضاء العاديشكلي   أن أو؟ ى ايضاً و امن الدع ليس لديها كم  أالجلسة؟ 

لمحكمة يغة الحكم لدى ااً في صقانونالآلية المعتمدة والمقررة  إلىيعود  ،سبب الحقيقي والواقعيلا نإ
بمختلف  ،ديةفالمحكمة الجزائية العا ،ا هي عليه لدى القضاء العاديم  والتي تختلف في صيغتها ع ،العسكرية

 ،يوم نفسهلكل حكم في ال ل صياغتهوهذا ليس بالسه ،للوقائع بتضمين الحكم ملخص وافٍ  درجاتها ملزمة
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 أنيعي ومن الطب ،افياً وافياً ومكتوباً بخط اليدلً تعليلً كيأتي حكمها معل   أنالمحكمة ملزمة ب أنكما 
 .عداد مثل هذا الحكم وقتاً طويلً إ يستغرق 

 راق مطبوعة وجاهزة تتضمن عدداً من الأسئلةأو ما الحكم الذي تصدره المحاكم العسكرية فيأتي على أو 
لص وعلى ضوء الإجابات تخ، كلا أونعم : الإجابة في معظمها بكلمة إلىكمة تحتاج تعبئتها من قبل المح

نعقد هيئة المحكمة العسكرية ت أن إلى. هذا بالإضافة بعدمه أورة حكمية تقضي بالتجريم فق إلىالمحكمة 
وعة على جدول لموضالملفات ا اً حتى منتصف الليل لتنجز كلناحيأعقادها نإيام الجلسات وتستمر في أفي 

 .مامهاأالجلسات 

 .نالمنصوص عليها تحت طائلة البطلات نايتضمن الحكم البي أنويجب 

 

 سقوط الدعوى العامة: -

ما  الدعوى العامة تبقى قائمة، نإيتنازل عن حقه الشخصي، ف أوعندما يتراجع المتضرر عن شكواه، 
أصول المحاكمات  قانون من  10لشخصية. وقد نصت المادة سقاطها تبعاً للدعوى اإعلى  قانون لم ينص ال

 دعوى الحق العام تسقط لسبب من الأسباب التالية: أنالجزائية، على 

 وفاة المدعى عليه. -
 العفو العام. -
 مرور الزمن. -
 سقوط دعوى الحق الشخصي. -

 

 ل: وفاة المدعى عليهوالبند الأ 

ر الحكم الفرعية، قبل صدو  أوصلية ء لجهة العقوبة الأدعوى الحق العام تسقط بوفاة المدعى عليه، سوا نإ
. مام المحكمة المدنيةأالنهائي. لكن الوفاة لا تمنع المتضرر من إقامة الدعوى على الورثة بالتعويض 

 تحصل الوفاة أثناء السير بالدعوى في ثلث حالات: أنويمكن 

 تحفظ الدعوى. أنحصلت الوفاة قبل الملحقة، وجب على النيابة العامة  إذا -
يقرر  أنفي المحكمة، على القاضي  أوحصلت الوفاة فيما الدعوى قائمة لدى قاضي التحقيق  إذا -

 سقاطها.إ
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 147سقاط الحكم وفقاً لأحكام المادة إحصلت الوفاة بعد الحكم بالعقوبة، على المدعي العام  إذا -
حاكمات الجزائية، بحيث تزول أصول الم قانون من  24العقوبات، وسنداً لأحكام المادة  قانون من 

 جميع نتائج الحكم الجزائي.
 

 العفو العام :يانالبند الث

يكون  ي، وقدانالعفو العام هو تنازل من قبل الدولة الممثلة لمصالح المجتمع، عن حقوقها إزاء الج إن
 عن العقوبة فقط. أوعفواً عن الجرم ككل، 

فرعية،  أوت ناتراعية، ويسقط كل عقوبة أصلية كعن السلطة الاش قانون يصدر العفو العام بموجب 
سقاط هذا الإو  عليها صراحة. قانون نص ال إذا لا  إصلحية، حترازية والإالإ ولا يشمل التدابير إضافية، أو

هو يسقط يثيره عفواً، ف أنيتنازل عنه. وعلى القاضي  أنله صفة النظام العام؛ فليس للمدعى عليه 
 ية.قانونصاف أو فعل بجميع ما يفترضه من الدعوى العامة بالنسبة لل

ائية. ختلف وقت صدوره بالنسبة للدعوى الجز إالعفو العام يمحو الصفة عن الفعل، وتختلف آثاره ب نإ
صدر  نإو  متنعت ملحقة الفاعل.إرتكاب الجريمة وقبل أي ملحقة جزائية، إصدر العفو العام بعد  إذاف
العامة به، وتبقى الدعوى الشخصية من صلحية المحكمة  قضت الدعوى نإثناء النظر بالدعوى، أ

 المختصة.

وبة أصلية، عقبية، ويسقط كل ناثار الجلآه يزيل انإأم غير مبرم، ف ناصدر بعد الحكم، مبرماً ك إذاأما  
رتكب الفاعل جريمة مرة أخرى، ويشطب من إ إذاعتد بالحكم مستقبلً، ، ولا يُ ةإضافي أوفرعية،  أو

 .عتباردة الإاعدلي، دون الحاجة لإالسجل الع

 

أما العفو الخاص، فيمنحه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم جمهوري، بعد إستطلع رأي مجلس القضاء 
الحكم يقضي  لم يكن إذاثلثة من أعضاء المجلس، لجنة تضم  أوعدام، الحكم بالإ ناك إذاالأعلى، 

ن المساس جزئياً، دو  أوسقاطها كلياً، إب أو، ةعقوببدال الإيكون ب أنعدام. وهو شخصي بحيث يمكن بالإ
 ماً.يكون الحكم مبر  أنبالتعويض على المتضرر. كما هو شَرْطي  أيضاً بحيث يشترط لصدوره 
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 البند الثالث: مرور الزمن 

أصول المحاكمات الجزائية مدة مرور الزمن على الدعوى العامة،  قانون حددت المادة العاشرة من 
 للجناية وثلث سنوات للجنحة، وسنة واحدة للمخالفة. بعشر سنوات

 وأالنيابة العامة بعثها،  نابإمك يعود تخاذ أية إجراءات قضائية، لاإقضت هذه المدة دون نإ إذاف 
ستثناء بعض الجرائم، كجرائم الفرار من الجندية، التي لا يجري حساب إتحريكها بذات الفعل الجرمي، ب

موجب بي، المحدد لرتبته قانونتهاء الخدمة النإبتداءً من بلوغ الفار سن إلا إ مدة مرور الزمن عليها،
 يش.ظمة الجأن

ل يمر الزمن الحرب، ف نابإف الملتحق ببلد أجنبية وبقي فيها المتخل   أومام العدو أما العسكري الفار أ 
 قضاء العسكري(.ال قانون من  115)المادة  على دعوى الحق العام ولا على العقوبة المقضي بها

 قانون وما يليها من  163أما مدة مرور الزمن على العقوبة المحكوم بها، فتحتسب وفقاً لأحكام المادة 
من  163صدر غيابياً )الفقرة الرابعة من المادة  إذاالعقوبات. ويجري مرور الزمن من تاريخ الحكم 

 أنض لى تفتر و الأ أنوعلى العقوبة،  العقوبات(. والفرق بين مرور الزمن على الدعوى العامة قانون 
امل تحرٍ دائم لمعرفة كالزمن مر  قبل صدور حكم في الدعوى حتى ولو أصدر قاضي التحقيق مذكرة 

 .يكون قد صدر حكم مبرم فيها أنبعد  ثانيةهوية الفاعلين، في حين تجري أحكام ال

أي التي تنتهي  رستعمال المزو  إتزوير و ية كالنختلف الجرائم. ففي الجرائم الآإيختلف بدء مرور الزمن ب
كون عناصرها ت ت به، تبدأ المهلة من تاريخ حصول الفعل المادي إذت فيه وتم  فَ رِ قتُ إبالعمل ذاته التي 

تمادية، أي الم أوالمتعاقبة  أوكتملت. أما في الجرائم المستمرة، إية في هذا التاريخ قد قانونالمادية وال
أ مرور التعامل مع العدو....، فيبد أوالجرمي بتجديد الفعل، كنقل السلح  التي يتتابع فيها النشاط

 وقف التعامل.  أوقطاع حمل السلح نإتهاء النشاط الجرمي، أي من تاريخ نإالزمن من تاريخ 

الفعل،  دلكن في الجرائم المستمرة الثابتة، أي التي يبقى فيها الوضع الجرمي قائماً دونما حاجة لتجديو 
سي ل الأساو ظمة، فيبدأ مرور الزمن من تاريخ اليوم الذي تم فيه العمل الأنة بناء خلفاً للأمكإقا

ور مهلة بدء مر  أن إلىستمرت نتائجه، مع الإشارة ا نإ، و ءالمكون للجريمة، أي من تاريخ إقامة البنا
مه. ء معالم جر المدعى عليه تمكن من إخفا أنتبين  إذاخ وقوع الجرم يتأخر عن تاري أنالزمن يمكن 

 ويعود التقدير للقاضي.

تدعي  نأ، التثبت من عدم سقوط الجرم بمرور الزمن قبل قانون فة بحكم الالنيابة العامة هي المكل   نإ
تاريخ وقوع  ناالعام بيعي بفعل فقد صفته الجرمية. من هنا، وجب على النائب تد   أنه لا يجوز نبه. لأ
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، بحيث جرت العادة على القول بتاريخ لم يمر عليه الزمن. وعلى ياً قانوندعائه، لكي يكون إالجرم في 
 تتحقق من ذلك عفواً، كما يمكن للمدعى عليه إثباته، وعند الشك يستفيد منه.  أنالمحكمة 

وهذا ما حصل في الواقع، عند إحالة المئات من العناصر المتعاملة مع العدو الإسرائيلي أمام القضاء 
، بحيث صدرت عدة قرارات منع محاكمة عن قضاة التحقيق 2000خلل العام العسكري بعد التحرير 

محكمة التمييز الجزائية بعد الطعن فيها. كما وصدرت عدة أحكام عن المحاكم العسكريين، وقد أبرمتها 
 ية بكف التعقبات لسقوط الدعوى العامة بمرور الزمن.ر العسك

عر ج على الحكم الصادر مؤخراً عن المحكمة ن أنوفي معرض الحديث عن مرور الزمن لابد لنا 
 ية.قانونالعسكرية في قضية العميل عامر الفاخوري، وتبعاته ال

حيث صدر حكم غيابي عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق  1996تبدأ وقائع هذه القضية في العام 
، "إسرائيل"العمالة مع سنة مع الاشغال الشاقة لإتهامه ب 15العميل عامر الياس الفاخوري قضى بالسجن 

ر في الأراضي المحتلة بعد التحري إلىنفذ كون العميل الفاخوري أقدم على الهروب لكن هذا الحكم لم يُ 
 2018\8\3حيث حصل على جنسيتها، وبتاريخ الولايات المتحدة الأميركية  إلى، ومنها 2000العام 

لمادة على العقوبة )وفقاً ل الزمن العشري  صدر قرار عن النيابة العامة العسكرية بسقوط الحكم لمرور
من العام قف الأأو  نالبن إلىوأثناء عودته  2019وفي أيلول من العام  ،من قانون العقوبات( 163

 ي العميل الفاخوري.نااللبن

ميع العسكري نجاة أبو شقرا، التي بدورها ردت جبعد توقيف الفاخوري تم عرضه على قاضي التحقيق  
ت دولية تفاقياإ" :أنة المقدمة من قبل وكلء الدفاع لجهة مرور الزمن العشري متذرعة بالدفوع الشكلي

عديدة وقرارات الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية 
ؤكد زمة له، تها ملأنموقع عليها جميعها، أي  ناالعامة للأمم المتحدة، ومعاهدات جنيف الأربعة، ولبن

ين ملحقة المتهم إلىسرى ومعاملتهم بالحسنى وتلزم الأطراف الموقعين المبادرة ضرورة حماية الأ
مرور الزمن بية، وهي جرائم غير قابلة للسقوط ناسنإلامها لجهة التعذيب والمعاملة الالمخالفين لأحك

 56."يناسنالدولي الإ قانون يقول ال على ما

لك فاخوري، وذعن المحكمة العسكرية الدائمة قرار بكف التعقبات بحق ال صدر 2020\3\16وبتاريخ 
 أصول المحاكمات الجزائية. قانون من  10لسقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن العشري سنداً للمادة 

                                                             
 56علي الموسوي: هكذا ردت نجاة أبو شقرا الدفوع الشكلية للفاخوري، مجلة محكمة، تاريخ النشر: 2020/3/19، العدد 44، ص 12.
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ا ما من أبناء منطقة الجنوب الذين عايشو يين لاسي  ناأثار هذا الحكم الكثير من التساؤلات بين اللبن
المحكمة  ىإلتهامات ت سهام الإهَ ج ِ يه إمرة معتقل الخيام، وقد وُ ب على يد الفاخوري أثناء تول  التعذي

اضح ت نص و هذه المحكمة قد طبق   أنالوقائع نجد  إلىالعسكرية تبعاً لهذا الحكم. ولكن وبالعودة 
وبوجود النص ( أصول المحاكمات الجزائية قانون من  10المادة ) ينااللبن قانون وصريح موجود في ال

ت مَ د ِ وقد قُ  ،مكامن الخلل تكمن في هذا النص نإلتزام به وتطبيقه، بالتالي فالصريح لابد للقاضي الإ
 قانون ع الليتماشى م "إسرائيل"قة بالعمالة مع حكام المتعل  ما فيما خص الأعدة إقتراحات لتعديله لاسي  

 النور.ولكن حتى يومنا هذا لم يبصر أي تعديل  ي،ناسنالإالدولي 

 

 

 حكام المحكمة العسكرية وأثرها على القضاء العادي أي: ناالمبحث الث

حريك ت بدءاً من ،مام المحكمة العسكريةأالملحقة صول أل من هذا القسم و الأ لمبحثلنا في او ابعدما تن
 .مةالمحاك ةمرحل إلىوصولًا  ،راءات المتبعة خلل هذه المراحلالسير بها والاج إلى الدعوى العامة

ة وما هي الطرق المتبع ،فحوى ادر عن المحكمة العسكرية شكلً و يقتضي معرفة طبيعة الحكم الص
حكم على ار هذا النتكلم عن آث أنام هذه المحكمة لصيرورة هذا الحكم مبرماً كي يسعنا بعد ذلك أمقضائياً 

 .لجهة القضاء المدني أوء الجزائي لجهة القضا نإ ،القضاء العادي

 برامهانإمفاهيم الأحكام وكيفية ل: ولأ ا المطلب

على  ،هي الوحيدة بين محاكم الجزاء ناالمحاكم العسكرية في لبن أن إلىلا بد في البداية من الإشارة 
 :ل المحاكمات الجزائية والقائلةصو أ قانون واعها ودرجاتها التي تطبق القاعدة التي كرسها أنختلف إ
 ."مستمرار المحاكمة حتى صدور الحكإب"

صول جزائية أ 272ة أصول المحاكمات الجزائية هو الماد قانون تضمنه  أنونجد نصاً شبيهاً سبق 
 :وجاء فيه عدلالمُ 

ر المحكمة اكمستشاريه في غرفة المذاكرة ثم تتذس المحكمة ختام المحاكمة يختلي و يعلن رئي أنبعد "
 وأجماع الآراء إيام بأصاها عشرة قأفي مهلة  أوتصدر حكمها في اليوم عينه في كل ما دققت فيه و 

 ."بغالبيتها
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فة المذاكرة غر  إلى ،بعد ختام المحاكمة ،تقال فوري للقضاةنإالنص يفترض  والتفسير المنطقي لهذا
ي نقانو المحاكم الجزائية نادراً ما تطبق هذا النص ال أنما يحصل في الواقع هو  أنلا إ ،صدار الحكمإو 

لقضاة اصل في عدد استمرار النقص الحإمام المحاكم مع أى الجزائية و االدعالصريح بسبب الكم الهائل من 
 .حكام فور ختام المحاكمةصدار الأإعن  ن الذين يعجزو 

المادة ) 16/10/1961ئي الصادر في تاريخ التنظيم القضا قانون وهذا الواقع عكسه نص آخر ورد 
 :( والذي جاء فيه7855من المرسوم الإشتراعي الرقم  111

دون  الح إذاإلا  ،كمة الدعوى الجنائية والحكم بهاعقادها لمحانإتستمر في  أنستئناف على محكمة الإ"و 
 ."ذلك واقع مادي يوجب التأجيل

 ي لعدم تطبيق قاعدة صدور الحكم فيقانونوجاء هذا النص ليعطي لمحاكم الجزاء العادية الغطاء ال
 .دعوى الجناية فور ختام المحاكمة

ن دعوى الجنحة التي يكو  أوصدار الحكم في دعوى الجناية إع والفقه الجزائي على حرص المشتر  نإ
مع  مر الذي ينعكسالأ ،مداً طويلً أستمرار التوقيف إعدم جواز  إلىمرده  ،المدعى عليه موقوفاً لسببها

دعوى نقلب لحتياطي على ذمة امد التوقيف الإأنا بإطالة أنته وكنادإعتبار المتهم بريء حتى تثبت إ قاعدة 
دعى عليه ي يعطي المقانوني نص أاً حتى ثبوت براءته مع غياب ناالقاعدة بحيث يصبح المدعى عليه مد

 .يةقانونعية والسقط مبرراته الواقأي تعويض عن فترة توقيفه الذي يكون حكم البراءة قد أالحق في المطالبة ب

لدى البعض حول الوقوع في بعض صدار الأحكام تطرح تساؤلًا إالسرعة في  نإ ،من جهة أخرى 
 ،نالمشترع تفادياً لهذا الموضوع قد أتاح للمتقاضي أنإلا  ،يكون هذا الحكم غير مدروس كفاية أن أوالأخطاء 

ذا ه ولوج طريق المراجعة طعناً ببعض الأحكام لتصحيح أي خطأ يكون إعترى  ،اً قانونوفي مهل محددة 
 .ة لحقوق المحكومناالحكم وضم

( ولالفرع الأمن جهة )، في ماهية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لبندث في هذا الذلك سنبح
 (.الفرع الثاني) ثانيةمن جهة  ،المراجعة أمام المحكمة العسكريةوفي طرق 

 م اماهية الأحك :لوالأ  رعالف

في  –ة حكام فور ختام المحاكمصدار الأإ ن المحاكم العسكرية منيتسائل البعض عن السر في تمك  
 لىإالسبب يعود  أنالذهن  إلىقد يتبادر مكن محاكم الجزاء العادية من ذلك. و وعن عدم ت –ى كافة و االدع

 .تهاى المعروضة وكمي  و االفرق في حجم الدع
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عن سبب آخر بحيث نجد على جدول جلسات المحكمة العسكرية في أي  بحثولكن الواقع يجعلنا ن 
حكامها أى الموزعة بين الجنح والجنايات و و ابه دائمة عدداً كبيراً من الدعيوم من أيام المحاكمات وبصورة ش

شكيل تعلقة بتة المجراءات الشكلي  ت الإناك إذاإلا  ،اليوم نفسه وبعد ختام المحاكمة جميعاً تصدر في
 .الخصومة غير مكتملة

ى كل من كم لدصيغة الحاً في قانون" المقررة الآلية" إلىي يعود قانونالسبب الحقيقي الواقعي وال نإ
ها بمختلف درجات ،فالمحكمة الجزائية العادية ،ثانيةمن جهة  ،والعسكرية ،من جهة ،المحكمتين العادية

ص تهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخللوقائع الواردة في قرار الإ يشتمل حكمها على ملخص وافٍ  أنملزمة ب
ى عدمه وعل أوهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم عي العام ودفاع المتمطالب المدعي الشخصي والمد  

 .الشخصية ومقدار التعويضات على تحديد العقوبةو ق عليها الفعل في حالة التجريم ية المنطبقانونالمادة ال

المحكمة  أننجد  ،جزائية الحالي(كمات الحاالمصول من قانون أ 274وفي ضوء هذا النص )المادة 
داد مثل هذا عإ يستغرق  أنومن الطبيعي  ،ليلً كافياً ومكتوباً بخط اليدتع يأتي حكمها معللً  أنملزمة ب

لتحقيقات اتهام و من قرار الإ ،الدعوى كافة راقأو تكون المحكمة قد دققت ملياً في  أنالحكم وقتاً طويلً بعد 
لمسائل المثارة لى امرافعات الفرقاء وتفنيدها والرد عليها وعدعاءات و إراق الضبط و أو ستنطاقية و لية والإو الأ

 .من قبل المحكمة عفواً  أون قبلهم كافة م

 راق مطبوعة وجاهزة تتضمن عدداً من الأسئلةأو المحاكم العسكرية فيأتي على  هُ رُ صدِ ما الحكم الذي تُ أ
 .كلا أونعم : ثنتينإمن قبل المحكمة بكلمة من  تحتاج تعبئتها

ة يفيكتهاء مرحلة المحاكمة و نإق منها بما يتعل خصوصاً القضاء العسكري و  قانون مواد  إلىبالعودة 
تهاء نإبعد  سئلة والمذاكرةبدءاً بالأ، يضاحاً لماهية هذا الحكم شكلً وفحوى إصداره و لإصياغة الحكم تمهيداً 

 . هنالحكم لجهة صياغته وإعل إلى المحاكمة وصولاً 

 

 بالنسبة للأسئلة والمذاكرة: الفقرة الأولى

اة عفواً سئلة التي ستطرح على القضالرئيس ختام المحاكمة يبي ن الأ نلعإ ة وفور في المحكمة العسكري
تقل وين ،ثناء المحاكمةأعما ورد في  ت هذه الأسئلة مأخوذةناالدفاع سواء أك أوبطلب النيابة العامة  أو

 ،ار الحكمصدإفضاض قبل نالإ أوتصال بأحد ياً بعد ذلك الإغرفة المذاكرة ولا يحق لهم مبدئ إلىالقضاة 
 .القضاء العسكري  قانون من  63مادة تطبيقاً لل
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 64بصورة حرفية من نص المادتين رقة الحكم المطبوعة فهي منقولة و عن الأسئلة التي تتضمنها و و 
صلية الواجب طرحها والمتعلقة بالمدعى عليه تتعلق بالأسئلة الأ 64. فالمادة 24/68رقم  قانون من ال 65و
 .عذار والظروف المخففةلمشددة والأليهم وهي تتعلق بالأفعال الجرمية والظروف ابكل من المدعى ع أو

ظهر  إذاطرادية ستإضافية التي يمكن للرئيس طرحها عفواً وبصورة ق بالأسئلة الإفتتعل   ،65ما المادة أ
ه من أن أوحالة دعاء قرار الإعطاء الفعل وصفاً غير الوصف المعطى له بالإإ ه يمكن أنمن التحقيقات 

رئيس خرى يتوجب على الأسئلة أ إلىضافة إ ،ختصاص القضاء العسكري الخاضعة لإالجرائم العادية غير 
 .ثناء المحاكمةأثارها أ قدلحكومة مفوض ا أوطرحها لحل المسائل التي يكون المدعى عليه 

م يسند تهام لطاق قرار الإجرم خارج ن إلىضافياً لتصل به إتطرح سؤالًا  أنه لا يحق للمحكمة أنإلا 
حال المدعى عليه طار الجريمة المُ إذلك يكون ضمن  نإف ،من حقها تغيير الوصف ناك إذاف ،صلً أ

غيير الوصف ت أوالدفاع المشروع عن النفس  إلى أوالقصد  إلىتغيير من العمد الحالة كبموجبها في قرار الإ
 جرم مستقل بحد ذاته تختلف إلىصول ر الوصف للو يتغي أنإلا  ،الإيذاء قصداً  إلىلة القتل و امحمن 

ن ي  بالمحكمة بطرحها سؤالًا إضافياً غير مُ  أنساسي والغاية من ذلك هو شروطه وعناصره عن الجرم الأ
تكون فاجأته بفعل لم يتمكن من الدفاع عن نفسه بموضوعه وتكون  ،المدعى عليه إلىرم غير مسند حول ج

 57.ضت حكمها للنقضعر  جراء شفهية المحاكمة و قد خالفت بهذا الإ

ئلة الأس أنتخاذها في شإالمشترع لم يشترط أشكالًا معينة وقوالب محددة للقرارات الواجب  أنإلا 
 أنولو  .سئلة لاقت الردود الواضحة عليهاالأ أنيتبين  أنوتتحقق غايته بمجرد  ،المطروحة على المتهم

ات ناالخ المحبوسة فيلا  أوبنعم ل من الإجابات الاجابات المعللة المحررة بخط اليد في الحيثيات هي أفض
 .58دة والمطبوعة سلفاً على النماذجالباهتة المع

 

  بالنسبة للحكم : الفقرة الثانية

 .اه وفحو  متعلقة بإصدار الحكم شكلً نعرض التقنيات ال أنيبقى 

 ره علىصداإة الحكم و القضاء العسكري على كيفية صياغ قانون  من 70حتى  68المواد من نصت 
 : الوجه الآتي

                                                             
 .162ص  ،1996أسباب النقض أمام محكمة التمييز العسكرية، المطبعة العربية،  ،امين نصار، 9/6/1994تاريخ  69تمييز عسكري: رقم  57 

 .107ص  ،المرجع السابق ،امين نصار ،27/11/1997تاريخ  86تمييز عسكري: رقم  58 
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فيأخذ رئيس المحكمة رأي تتذاكر المحكمة في تحديد العقوبة  ،بعد الإجابة عن أسئلة القضاة -
 . كثريةبالأ أوجماع وتحدد العقوبة بالإ ،أعضائها

 قانون م الحكاالمدعى عليه وقف التنفيذ وفقاً لأتنظر في منح  أنللمحكمة بعد تحديد العقوبة و  -
 59.العادي

الصلحية  نأحكام الصادرة في شكمية للأوالفقرة الح قانون حكم المعاملت التي يفرضها اليتضمن ال -
 . ة المدعى عليه ولا شهادات الشهودوسائر الدفوع ولا تدرج فيه أجوب نوالبطل

 :يتضمن الحكم أن نحت طائلة البطلويجب ت

 .قضاة ورتبة كل من العسكريين منهمسماء الأ -1
 .ه وجنسيته وعمرهم المدعى عليه وشهرتسإ -2
 .ه من أجلها على المحكمة العسكريةالجرائم التي أحيل المدعى علي أوالجرم  -3
 .سبب عدم تحليفهم نابي أو ،يةقانونشهود والخبراء اليمين الحلف ال -4
عليه وطلب المدعى عليه  خيرة وخلاصة دفاع وكيل المدعىخلاصة مطالعة مفوض الحكومة الأ -5

 .خير لكل منهملب الأكتفاء بالطالإ يمكن خير و الأ
 .بالأكثرية أوجماع ها بالإأنوالقرارات المتخذة في ش سئلة المطروحةالأ -6
 .ية التي طبقت ولا لزوم لتدوين نصهاقانونها والمواد الب يالعقوبات المقض -7
القرار المتخذ بهذا  إلىرة شاخيرة الإفي هذه الحالة الأسرية و  أوت الجلسة علنية ناك إذاما  -8

 .الصدد
 . علنا  وتاريخ صدوره ي  ل  ت  قد حكم ال أن -9

الحكم في  قاعة المحاكمة فيتلو الرئيس إلىثم تعود الهيئة  ،الحالفي يس والقضاة والكاتب الحكم ع الرئيوق  
كم الح ناك إذامدعى عليه وحضور ال ،والحرس تحت السلح ،لسة علنية في حضور مفوض الحكومةج

 .وجاهياً 

بر ختلف درجاتها تعتإعلى  ،ةلأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريا أن إلىخيراً أنضيف  أنيبقى 
 .جتماع الجرائم الماديإالتكرار و  بمثابة الأحكام التي تصدرها المحاكم العدلية لأجل تطبيق قواعد

                                                             
 غير منشور. ،22/5/2002تاريخ  2083محكمة عسكرية دائمة: رقم  59 
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بالطرق  أودية بالطرق العا نإ ،مام الفرقاء للمراجعةأح المجال لا بد  من إفسا ،بعد صدور الحكم
صبح مبرماً ي أنالقضاء العسكري تحت طائلة  قانون ضمن المهل والشروط المقررة في  ،نهاستثنائية مالإ

 .أبواب المراجعة في وجه المتقاضينوبالتالي إيصاد 

 

 طرق المراجعة :يثانال رعالف

الإثنين  وأأمواله  أوعليه  لت شخص المحكومو اسواء تن ،تنفذ الأحكام بعد صدورها أن اً قانونيفترض 
ة لهم ناضم ،لأحكام والطعن فيها قبل إبرامهاهذه ا أنما فتح المجال أمام الفرقاء للمراجعة في شنإ. معاً 

حكم  مع الذي يتضرر منة أيضاً للمجتناوهي ضم ،قبل المراجع القضائية ضد  أخطاء تكون قد وقعت من
 .جزائي خاطئ

قابلة  تكون غير أنصدورها ك نذتكتسب الأحكام الدرجة القطعية في هذا المجال سواء بكونها مبرمة م
 .قضاء مهلهانلإ إما ،طرق المراجعة ذستنفالإ امإ ،ستئناف كالمخالفات مثلً للإ

 .ستثنائيةإ: عادية و ننوعي إلىمام القضاء العسكري أة تقسم طرق المراجع

يها ستثناءات المنصوص علفي ما عدا بعض الإستعمالها إستئناف يمكن عتراض والإأي الإ ،لىو فالأ
مام دراسة المجال أ إذ تفتح ،قانون . وهي تسمح أيضاً بإثارة كل الأخطاء الممكنة في الواقع أم في الاً انونق

 .جديدة للقضية

الات محددة ي حف لا تقبل إلا ،ستثنائيةإفهي كونها  ،التمييز وإعادة المحاكمة أوقض أي الن ثانيةأما ال
فة قد ن طرق المراجعة كاتكو  أنهذا بعد  ،بعض النقاط لا تسمح سوى بإثارة هاأنكما  ،قانون حصراً في ال

 .ما فقط بالحكم الذي صدرنإن جديد ها لا تسمح بالحكم في القضية بدراستها مأنإذ  ،ستنفدتإ

 ؟عمالها كلها أمام القضاء العسكري ستفهل من مجال لإ ،طرق المراجعة العادية إلىلنسبة با ذاام

 

 :ديةطرق المراجعة العاالفقرة الأولى: 

: العادية أمام القضاء العسكري هماللمراجعة  ناهناك طريق ،في القضاء العادي ،كما هو الحال
 .منه 72المادة ستئناف في والإ ،القضاء العسكري  قانون من  71عتراض المنصوص عنه في المادة الإ

 ؟ ثنائيستأمام القضاء العسكري الإ ستعمال هذه الطرق العادية للمراجعةإشروط  إذاً فما هي 
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 :عتراضالإ –البند الأول 

مت تتاح لمن ت أن إذاً فمن العدل  ،عة مقتصرة على الأحكام الغيابيةعتراض هو طريق مراجالإ نالما ك
خيرة عن تتراجع هذه الأ أن دمحاكمته غيابياً بالعودة أمام المحكمة عينها لتجري محاكمته بشكل وجاهي بع

 .وليس فقط طريقاً للمراجعة "تراجع"فعلً طريق  الاعتراض هو أنلقول . ومن هنا احكمها

مة التمييز محك أورية المحكمة العسك أو، الأحكام الغيابية الصادرة عن القضاة المنفردين العسكريين نإ
مع  ،أصول المحاكمات الجزائية قانون نة في عتراض وفقاً للأصول العادية المعي  تقبل الإ ،بعد النقض

عتباره خطوة تطويرية مهمة في إ التي تضمنت ما يمكن  قانون من هذا ال 62المادة حتفاظ بتطبيق أحكام الإ
مة كبحيث يمكن للمدعى عليه الذي مثل في المح ،أقصى حد ممكن إلىق المدعى عليه حترام حإمجال 

تراض عإيتقدم ب أنغاب عن المحكمة بعد حضوره إحدى جلساتها  إذا أو ،ناثم  تخل ف عنها لأي سبب ك
الت دون هنالك قوة قاهرة ح أن تَ بُ ثَ  إذا ،عتراضهإ بة الحكم الغيابي ويقبل حكم الذي يعتبر بمثاعلى ال
 أصول المحاكمات قانون منه المتعلقة بتطبيق الأصول الموجزة المبينة في  32حكام المادة أو  ،حضوره

 . السير قانون نح المنصوص عليها في الجزائية على جميع المخالفات والج

 :عن تلك المقررة في القضاء العاديمام القضاء العسكري أتختلف هذه الأصول  ،وبالفعل

در عن جنحة صا أوخالفة مكل حكم غيابي في  في عتراضل الإقبَ ففي الأصول العادية يُ  -
أما المحكمة العسكرية فأحكامها تقبل  ،ستئنافعن محكمة الإ أوالمحكمة البدائية 

 .محكمة التمييز بعد نقضها منها عنحت ى تلك الصادرة ، الاعتراض

عتراض لكون محاكمة الفار من الحكم الغيابي في القضاء العادي الصادر في جناية لا يقبل الإ نلأ
وجه العدالة أمام محكمة الجنايات لها أصولها الخاصة ولكون الحكم يسقط بمجرد مثول المحكوم عليه 

 (.أ.م.ج.ج. 291)المادة 

عتراض قبل الإتبليغ ولكنها لا تستئناف من تاريخ الالإ "درة بمثابة الوجاهيةالأحكام الغيابية الصا" تقبل
 ؟كهذه بأحكامٍ  إذافما هو المقصود  ،إذ تعامل معاملة الحكم الوجاهي – في الأصول العادية –

ويتم ذلك في حال حضر المدعى  ،در هذه الأحكام بمثابة الوجاهيةأ.م.ج.ج.( تص 169وفقاً للمادة )
ن عذر و به بعد حضوره إحدى الجلسات من دوفي حال تغي   ،ناسحب لأي سبب كنإالمحكمة ثم   إلىعليه 

 .مقبول عن الجلسات اللحقة
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ي ة في حقه مع حفظ حقه ففتعتبر المحاكمة وجاهي ،المذكورة قضاء عسكري ال قانون من  62أما المادة 
 .عتراضالإ

 لدى توافر ،عتراض على الحكم الغيابيهلة الإم نأ أ.م.ج. قانون من  171 المادة إلىنذكر أخيراً سنداً 
كمة التي المح إلىستدعاء ويقدم الإ ،هي عشرة أيام من تاريخ التبليغ ،ية السالفة الذكرقانونشروطه ال

 .الغيابي أصدرت الحكم

رة وال فتط عتراض يبقى قائماً الإ نإف ،ه علم بصدور الحكمأنلم يثبت  أوبل غ المحكوم عليه لم يُ  إذاأما 
وليس  ل الحكم عقوبة جسديةو استثناء قائم فقط على حال تنهذا الإ ،الزمن على العقوبة المحكوم بها مرور

 .مسألة صلحية أوط تعويضات شخصية فق

يشكل  ر،خيه بعكس هذا الأأنإلا  ،ه يعيد درس القضيةأنض من ناحية شبيه بالاعترافهو ستئناف الإأم ا 
قضائي من ال أعلى مرتبة في التسلسل نٍ امرجع ث إلىرفع القضية  إلىه يؤدي أنبمعنى  "طريق إصلاح"

 .ذاك الذي أصدر الحكم

 ؟ناف الأحكام أمام القضاء العسكري ستئإ إذاً فكيف يتم 

 

 :ستئنافالإ -البند الثاني  

ة بمثاب وأبالصورة الوجاهية  ةى الجنحي  و ادين العسكريين في الدعالأحكام الصادرة عن القضاة المنفر  نإ
 أنشرط  ،أصول المحاكمات الجزائية قانون  نة فيستئناف وفقاً للأصول العادية المعي  تقبل الإ ةالوجاهي

 أو حترازيةالتدابير الا أوبغيرها من العقوبات الإضافية  أوبالمصادرة  أوبغرامة  أوتقضي بعقوبة الحبس 
 .قانون هناك مخالفة لل ناك إذا

 ستئنافالإ إلىبعض الأحكام  1971تموز  8تاريخ  1460م رقم المنفذ بالمرسو  قانون ولقد أضاف ال
 :منها

ض الحكومة  -  .يع الأحكام وقرارات إخلء السبيلستئناف جمإلمفو 
 .ايضاً  الإستئنافتقبل  هرد   أوالقرارات المتعلقة بإخلء السبيل  -
 .المحكمة العسكرية الدائمة إلىية وفقاً للأصول العاد الإستئنافيقدم  -
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 فأنستتدرة عن القاضي المنفرد العسكري ه الصارد   أوخلء السبيل إقرارات  أن إلىشارة هنا وتجدر الإ
ف أمام محكمة أنوقرارات إخلء السبيل الصادرة عن هذه الأخيرة تست ،أمام المحكمة العسكرية الدائمة

 .التمييز العسكرية

من قبل مفوض الحكومة لطلب  الإستئنافتقبل هذه الأحكام  ،في جميع الحالات المذكورة نفسهاو 
 .دعي بما يختص بالتعويضات الشخصيةفسخ حكم البراءة ومن قبل الم أوالتشديد 

جودة في مو  غير –ستئنافه أمام المحكمة العسكرية إحت ى يصح   –ق بالحكم الشروط التي تتعل   نإ
دعاء كون له صفة الات أنفريقاً أي  ناك نإف أنيست أن. كذلك للمدعي الشخصي القضاء العدلي العادي

أ.م.ج.ج.(  222م) ف فقط الشق المدنيأنويست ،ستئنافه مستقل عن النيابةإئية و الشخصي في المحاكمة البدا
 .ظر المحكمة العسكرية في الشق المدنيبينما لا تن

الصدور  خفي مهلة خمسة عشر يوماً من تاري الإستئناففيجب تقديم  ،أما من حيث الشروط الشكلية
ابة الوجاهي بمث أوغيابياً  ناك نإومن تاريخ التبليغ  ،ستئناف الحكمإوممن يحق له  ،الحكم وجاهياً  ناك إذا

 . فالمهلة هي شهر من صدور الحكم ،ستئناف النيابة العامةإ إلىسبة )عدلي( وبالن

ار المحكوم ل خيمعاً قب ناوقد تسري نافي الأحكام الغيابية متقابلت الإعتراضو  الإستئنافمهلة  نإوهكذا ف
 .لىو عليه في غضون العشرة أيام الأ

ام حكلأستئناف لإعتراض و إ مام القضاء العسكري من أطرق المراجعة العادية  إلىهذا ما رأيناه بالنسبة 
قضاء هي أحكامها أمام ال ستثنائية ومالإطرق المراجعة ا إلىبالنسبة  ذاافم ،الصادرة عن المحاكم العسكرية

 ؟العسكري 

 

 :ستثنائيةطرق المراجعة الإثانية: الفقرة ال

، عاديةذلك في الأصول ال ،ية هما التمييز وإعادة المحاكمةنائثستبين طريقين للمراجعة الإ نمي ز عادةً 
 ؟ستثنائيةبالطرق الإ ،ستثنائيةلتقاضي أمام المراجع الإفما هو أمر ا

 :النقض أوالتمييز  -البند الأول 

 انون قلتي سبقتها على الجراءات احكام والإطباق الأنإالتحقق من  طريق مراجعة غايتها" التمييز هو
حول  ارب الآراءووضع مذهب موحد في التفسير منعاً من تض ،وإقامة حد بين الخطأ والصحيح ،والأصول

 .ديل النص الواحأو ت



79 
 

 أو زى محكمة التمييمحكمة تحتل الدرجة العليا في السلسلة القضائية وتدع إلىوهذه المهمة موكلة 
 60".محكمة النقض

ق ما هو طر نإ الإستئنافك"إصلاح" طريق ولا  الإعتراضك"تراجع" طريق ليس النقض  أوالتمييز 
لغي الأحكام ت أنستثنائية التي تسمح للمحكمة العليا أي أعلى درجة في التسلسل القضائي بالإ المراجعة

 .61قوانينة على حسن تطبيق الء مراقبجراهي المرجع الصالح لإ ،معنى آخرب ،قانون المخالفة لل

نظر في ب الناج إلىتقتصر صلحية هذه المحكمة على توحيد الآراء وتفسيرات النصوص الغامضة 
 .ذه الأحكام في حد  ذاتها مبدئياً مدى صحة الأحكام من دون نشر ه

وقت نفسه ال فولا ها في –الفرنسي  قانون بعكس ال –ي في التمييز صلحية مزدوجة نااللبن قانون جمع ال
ن وقد أعطاها أكثر م. فصل فيها مجدداً بعد تقرير النقضسلطة نقض الحكم وسلطة رؤية الدعوى وال

 سباببمحكمة التمييز أمر نقض الحكم لأ اطأنل بين السلطتين ففقد فص ،وظيفة. أما التشريع الفرنسي
مر رؤية أ ،الذي نقضحكمة التي أصدرت الحكم محكمة أساس من درجة الم إلى دَ هَ عَ ية صرف و قانون

 .ثانيةالدعوى 

صاصه ختإيستدعي البحث في الطلبات التي تحدد نطاق  الكلم عن طريق المراجعة تمييزاً  نإ ،لذا
 .مييز وفي أصول النظر بطلبات كهذهالت أوأصول النقض  إلىإضافةً 

 

 :طلبات النقض – لا  أو 

 :تنظر محكمة التمييز العسكرية في ،القضاء العسكري  قانون من  77و 73المادتين  إلىستناد بالإ

ئنافاً ستإصادرة حكام الستثناء الأإطلبات نقض الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية ب -
 أوي نونقاد خلف بينها وبين القاضي المنفرد العسكري في الوصف الو عنها إلا شرط وج

عاء للقضية دمتناع الإإي ف أوبالعفو  أوفي سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن 
الجرم  ناك إذاه يمكن طلب النقض من دون توافر الشروط المذكورة أن)إلا  62.المحكمة

 جنحة محكوماً بها تبعاً لجناية(.
 

                                                             
 .775عاطف النقيب: المرجع السابق، ص  60 

 .764، ص2002فيلومين نصر: أصول المحاكمات الجزائية، صادر ناشرون، الطبعة الثالثة،  61 

 .178، امين نصار، المرجع السابق، ص 24/1/1995تاريخ  38ورقم  29/10/1992تاريخ  35تمييز عسكري: رقم  62 
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ض والمقدمة من مفو  خلء السبيل الصادرة عن المحكمة العسكرية إستئناف قرارات إطلبات  -
ة التحقيق لدى المحكمة طلبات نقض القرارات الصادرة عن قضا إلىبالإضافة  ،الحكومة

 .خلء السبيل الصادرة عنهمإرارات ستئناف قإالعسكرية و 
نظر والتي ت ،ادرة عن مختلف المحاكم العسكريةحكام الصالأ أنعتبار في شطلبات إعادة الإ -

صول للأ فقاً و  وتتخذ قراراتها في غرفة المذاكرةفيها محكمة التمييز العسكرية بغرفتها الجنحية 
 .ختصاصهاإهذه القرارات كونها من  تخاذ مثلتهامية لإيئة الإالمعينة لله

 بد من . وهنا لالف بين مرجعيين قضائيين عسكريينطلبات تعيين المرجع عند وقوع خ -
عتبار إالمقصود بالخلف بين مرجعين قضائيين عسكريين ينحصر ب أنعتقاد الإ إلىشارة الإ

 ،يةانلمكا أوالنوعية  أوالشخصية الصلحية للنظر في الدعوى سواء لجهة  كل منهما صالحاً 
صول أخرى التي ترعى مثل هذا النص في ظل النصوص الألورود  اً خر آ وإلا فل نرى مبرراً 

 . ريةعن المحاكم العسك أوحكام الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الطعن بالقرارات والأ
 (عسكرية )وهو مرجع قضائي عسكري الحكومة لدى المحكمة ال ما في حالة الخلف بين مفوضأو 

مثل هذا  نإف ،م لاأبسببها  أوئاً عن الوظيفة عتبار الفعل ناشإ منية العسكرية حول دارة الأوبين الإ
قضاء ال قانون من  36راحة المادة كما نصت على ذلك ص ،ه النائب العام التمييزي لف يبت  الخ

 .عسكري ال
لعسكري المعينين في بدء كل سنة بقرار من ى مخاصمة الضباط القضاة لدى القضاء او ادع -

صول العسكري بحيث تطبق الأ القضاء قانون من  14للمادة  الدفاع الوطني وفقاً  وزير
مة . وتحل محكى مخاصمة القضاءو ق بدعلالعادي في ما يتع قانون يها في الالنصوص عل

 . كمة التمييز لدى المحاكم العدليةالتمييز العسكرية محل مح
 ،صول المحاكمات الجزائيةأ قانون  حكامعادة المحاكمة وفقا لأإ وطلبات  الدعوى  نقل طلبات -

 إذاو  ،لية الصالحة للنظر في طلب النقلوتحل محكمة التمييز العسكرية محل المحاكم العد
لنظر غير الهيئة التي تولت اتنظر بالدعوى المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة  ،تقرر النقل

 .فيها
 

ول للنظر وأصحيات المعطاة لمحكمة التمييز العسكرية في التمييز ترعاها أصول للنقض هذه الصل نإ
 فما هي هذه الاصول؟، في طلبات هذا النقض
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 :أصول النقض –يا  ناث

. وقد عدلت بعض الأحكام القضاء العسكري أصول النقض قانون من  86 إلى 74حددت المواد من 
 .1971تموز  8تاريخ  1460منها بالمرسوم رقم 

ت المادة  ض الحكومة والمحكوم عليه الحق في طلب نقض الأحكام  إلىيعود  أنعلى  74نص  كل من مفو 
 :كمة العسكرية في الحالات التاليةالصادرة عن المح

 .بالصلحيةفي ما يتعل ق  -1

 .على مراعاتها تحت طائلة الإبطال في حالة إهمال إحدى المعاملت الجوهرية المنصوص -2

 . يقانونول خطأ في تطبيق المواد الل حصفي حا -3

 . ضيةعد صدور الحكم النهائي في الققة بالصلحية لا يقبل طلب النقض إلا بستثناء الأحكام المتعل  إب

ض الحكومة  إلىكما يعود  يطلب وفقاً لهذه الأسباب المذكورة نقض الأحكام القاضية بالبراءة  أنمفو 
قوط دعوى لس وأتفاء الصفة الجرمية عن الفعل نالقاضية بعدم المسؤولية لإ وألعدم كفايتها  أوتفاء الأدلة نلإ

نقض الحكم في هذه الحالة تجرى المحاكمة مجدداً وتفصل الدعوى وفقاً  إذا. و ناالحق العام لأي سبب ك
 أصول المحاكمات قانون من  298ه خلفاً لأحكام المادة أن. إلا ل المحاكمة لدى المحكمة العسكريةلأصو 

لمحكمة ضت اق إذاالظنين من دون توقيفه في أثناء المحاكمة إلا  أوتجرى محاكمة المتهم  ،الجزائية الجديد
 .بالتوقيف بقرار معل ل

ض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية  م المخالفة جميع الأحكا نقض قانون يستدعي لمنفعة ال أنولمفو 
لب نقضها طت قابلة للنقض ولم يتقدم أحد بناك إذا ،لدفاع الوطنيمر وزير اأناء على ب أوما عفواً إ ،قانون لل

مهلة  نإو كما  ،يتضرر المدعى عليه من هذا النقض بل يستفيد منه أنولا يجوز أبداً  ،يةقانونضمن المهلة ال
 . عتباراً من تاريخ صدور الحكمإ دة تقديم هذا الطلب هو سنة واح

ومة لدى يطلب من مفوض الحك أن ،قتراح السلطة العسكرية العلياإ على وكذلك لوزير الدفاع الوطني بناءً 
من الشروط ض ،محكمة العسكرية القابلة للتمييزالقرارات الصادرة عن ال أو الأحكامالمحكمة العسكرية تمييز 

 .النقض لدى القضاء العسكري  أصولي المبينة ف

طلب  ،ريةالعسك الأحكامة أعلنت فيها قفي منط أويمكن للسلطة العسكرية العليا في زمن الحرب  ،كذلك
 . فاً في التمييزنآالشروط المبينة التمييز مباشرةً ضمن 
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عسكري القضاء ال قانون من  80أما في ما يتعل ق بالمهل التي تخضع لها طلبات النقض فقد حددتها المادة 
 :كالآتي

اريخ من ت اءً بتدإعن قاضي التحقيق العسكري  ساعة بما يتعلق بالقرارات الصادرة 24 -
 .من تاريخ تبلغها بحق المدعى عليهصدورها في حق مفوض الحكومة و 

 .الصادرة عن المحاكم العسكرية الأحكاميوماً بما يتعلق ب 15 -

تسري هذه المهل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المحكوم عليه وجاهاً من تاريخ 
ذه المهلة هقضاء المهلة المبينة في هذه المادة وتسري نإتاريخ  تفهيم الحكم وعلى المحكوم عليه غياباً من

 .من تاريخ تبليغ الحكم

 .تيوماً لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية في جميع الحالا 30 -

 ،قضحترامها في ما خص  طلبات النإهناك شكليات متعددة فرض القضاء العسكري  ،المهل إلىبالإضافة 
 قلم المحكمة التي قدم الطلبأيضاً تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص في  ،مطالعةً غاً وجواباً و يتبل

 .هاتطبواس

 

 .النظر في طلبات هذا النقض أصولي ننتقل للبحث ف ،النقض أصولبعدما بحثنا في 

 

 :النظر في طلب النقض أصول –الثا  ث

 :كما يلي صولهذه الأالقضاء العسكري  قانون من  88و 87 ناحددت المادت

يخضع النظر في طلبات نقضها  ،الصادرة عن المحكمة العسكرية الأحكام إلىبالنسبة  -
 أنعلى  ،خاصة بالمذاكرة أصولعلى  هاأنوالتي نصت بش 88للأحكام المعينة في المادة 

 ةنقض الحكم تقرر المحكم إذا. فالقرار المطعون فيه وإما نقضه أوتقرر إما إبرام الحكم 
 .قضخ قرار النتصدر قرارها خلل شهرين من تاري أنعلى  ،لسة علنيةإعادة المحاكمة في ج

 قانون ها في ص عليستثناء القواعد المنصو إالمحاكمة العادية ب أصولوتتبع أمام محكمة التمييز العسكرية 
 .القضاء العسكري 
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تي تسمح محاكمة الوإعادة ال ،بعد النقض ،المذكورة ،التفريق ما بين إعادة المحاكمة ه يقتضيأنبما  أخيراً 
 أنيبقى  –ستثنائية للمراجعة إأي كطريق  –لحق ضرراً بالشخص الملحق ما أ إذابإلغاء حكم نهائي قاطع 

 .هذه الطريق الأخيرة أصولفي  إذانبحث 

 

 :إعادة المحاكمة-البند الثاني 

ضمنت المادة ها حيث تأصولالقضاء العسكري على إعادة المحاكمة و  قانون من  91و 90 نانصت المادت
ت ناى الجنايات والجنح أياً كو اه يجوز طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة التمييز العسكرية في دعأن 90

تخضع طلبات اعادة المحاكمة  أنعلى  91تابعت المادة لعسكرية التي أصدرت الحكم فيها و المحكمة ا
ة على طلب السلطة العسكري ع بناء  ولوزير الدفا. المحاكمات الجزائية أصول قانون ي المعينة ف صولللأ

 .س الحقوق المعطاة لوزير العدليمار  أنالعليا 

 ؟ما هي شروط هذه الإعادة؟ وما هي أسبابها

 

 : لأحكام التي تقبل إعادة المحاكمةبالنسبة لأولا : 

 أو (جتهاد الفرنسيفي الحكم بعدم المسؤولية )بحسب الإ أوءة الا تجوز إعادة المحاكمة في أحكام البر 
( فإعادة انون قي )حيث يمكن تصحيحها عن طريق النقض لمنفعة القانونالوصف ال أوفي موضوع الصلحية 

 المحاكمة محصورة بالأخطاء المادية.

اء رتباطاً وثيقاً بجنحة وسو إرتبطت إ إذاتقبل إعادة المحاكمة في الجنحة والجناية من دون المخالفة إلا 
 .ستثنائيةإكم عادية أم أصدرت الح ت المحكمة التيناأك

عفو يكون قد قضى بعقوبة حت ى ولو زالت بال أنيكون الحكم مبرماً غير قابل لأية مراجعة و  أنكما يشترط 
الحكم والصفة الجرمية عن  يزيل أنه أنالخاص بعكس العفو العام الذي يحول دون إعادة المحاكمة إذ من ش

 .ةت مادية أم معنوينادة لطالب إعادة المحاكمة سواء أكذلك يجب توفر مصلحة أكي إلىبالإضافة  ،الفعل

 

 :سباب إعادة المحاكمةأ إلىالنسبة بثانيا : 

ت المادة    :أربع حالات وهي أ.م.ج.ج. على 328نص 
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 .عليه لا يزال حياً  يالمجن أنعلى دلة كافية أثم قامت  ،على شخص بجريمة قتل مَ كِ حُ  إذا – 1

 .كيدةأثبات بصورة تكون كافية للإ أند الحكم و تظهر الأدلة بع أنوهنا يشترط 

بجنحة وحكم في ما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه بشكل لم  أوحكم على شخص بجناية  إذا – 2
 .فيه ممكناً التوفيق بين الحكمين يعد

 

 :وهنا يشترط

 .وحدة الأفعال الجرمية -
 .الحكمين لقوة القضية المحكوم بهاكتساب كل من إ -
ه لحكم آخر صادر عن قاضي جزائي أنالمطلوب إعادة المحاكمة في ش مناقضة الحكم -

بشكل يجزم بضرورة تبرئة أحد المحكوم عليهما لوجود خطأ قضائي أكيد )لا يكفي التناقض 
 الوثائق المقدمة(. أوبين إفادات الشهود 

اكمته حبعد الحكم عليه يقضى بالشهادة الكاذبة على من شهد هذه في ميحكم على شخص و  أن – 3
 :إذالى هذه الشهادة يجب ستندت في حكمها عإتكون المحكمة قد  أنعلى 

 .ت بعد الحكمفَ شِ كتُ إادة الكاذبة قد تكون الشه أن -
 .كتسب قوة القضية المحكوم بهاإقد يكون الحكم بالشهادة الكاذبة  أن -

 

 أنه نأالمحاكمة من شثناء أمجهولًا  نامستند ك أويظهر بعد الحكم فعل  أنالفعل الجديد بمعنى  – 4
يكون المستند الذي عثر عليه مجهولًا عند المحاكمة وقبل  أنعلى  ،63وم عليهيشكل دليلً على براءة المحك

يكون حاسماً من حيث الجدية ومن حيث التاريخ الصحيح ومن حيث الإثبات القاطع  أنتاريخ صدور الحكم و 
فلذلك لا  ،ةناعتمدتها المحكمة للإدإ التي  ثباتات الأخرى الكافي وحده لدحض القرائن والأدلة وأبطالها والإ

 .64ات السابقة سبباً لإعادة المحكمةيشكل الرجوع عن الإفاد

المحاكمات  أصول قانون التعديل الذي حصل على أحكام إعادة المحاكمة في  إلىتجدر الإشارة هنا 
يطت حصراً أنحاكمة من وزير العدل و تقلت صلحية طلب إعادة المنإحيث  328/2001رقم  المعدلالجزائية 

                                                             
 .255، أمين نصار، المرجع السابق، ص3/11/1994تاريخ  134تمييز عسكري: رقم  63 

 .254، أمين نصار، المرجع السابق، ص 1994//9/6تاريخ  62تمييز عسكري: رقم  64 
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ت الثلث منه( وفي الحالا 350المحاكمات الجزائية القديم )مادة  أصول قانون فوفقاً ل ،العام التمييزي بالنائب 
 : كل من إلىفي طلب إعادة المحاكمة يعود الحق  ،لى المذكورة أعلهو الأ

 الدفاع في ما يتعلق بإعادةالعدلية العادية )ويحل محله وزير  صولوزير العدل في الأ -
 (.المحاكمة أمام المحكمة العسكرية

 .عديم الأهلية ناك إذاثله الشرعي مم أوالمحكوم عليه  -
بته بحكم ثبتت غي أوميتاً  ناك إذالاد وبقية الورثة والموصى لهم بجميع التركة و الزوجة والأ -

 القضاء ولمن عهد إليه بطلب الإعادة صراحة.

 ولصلدفاع في ما خص  الأابعة الأخيرة فهذا الحق منوط حصراً بوزير العدل )وزير الة الر اأما في الح 
 (.العسكرية

صلحية وزير العدل  أنمنه (  329و 328 نا)المادت 328/2001رقم  معدلال قانون نا نجد في الأنإلا   
ه مدعي ناي وحل مكنلغيت صلحية وزير الدفاع الوطأعادة المحاكمة وبالتالي قد إ طلبات  أنلغيت بشأقد 

 ة التمييزمحكم إلىعادة المحاكمة طعناً بقرارات القضاء العسكري تقدم إ ضحت طلبات أبحيث ، عام التمييز
قضاء  91كون المادة  إلىلغاء صلحية وزير الدفاع الوطني بهذا الصدد مستند إ نإو  ه،العسكري بواسطت

حاكمة ولم يعد لهذا الاخير هذه الصلحيات بعد الم إعادةطلبات  أنعسكري توليه صلحية وزير العدل بش
 .65 328/2001المحاكمات الجزائية الجديد الرقم  أصول قانون صدور 

ووقف  لأحكامانتوقف ولو بكلمة عند تنفيذ  أنيبقى  ،رق مراجعتها أمام القضاء العسكري بعدما بحثنا في ط   
ابلة للتنفيذ رية تكون قة وعن محكمة التمييز العسكالوجاهية الصادرة عن المحكمة العسكري الأحكامتنفيذها. ف
بحيث يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة  ،ستثناء الحكم بالإعدامإب ،في الحال

لجنة العفو  لىإوزير الدفاع الذي يرسل الملف مشفوعاً بملحظاته بواسطة وزارة العدل  إلىالتمييز العسكرية 
. رئيس الجمهورية إلىيرفع بدوره الملف  أنعلى  ،وزير العدل بعد إبداء رأيها فيها إلىالملف الدائمة التي تعيد 

 القضاء العسكري(. قانون من  93و 92 نا)المادت

بعد  ،لوزير الدفاع ( الحق96القضاء العسكري )المادة  قانون  فلقد أعطى ،وقف التنفيذ إلىأما بالنسبة   
تتعلق  يقرر وقف تنفيذ الحكم لأسباب أنفي  ،لعليا وموافقة مجلس الوزراءرية استطلع رأي السلطة العسكإ

ة قد عة من الحريناالمحكوم عليه بعقوبة م ناك إذابالمصلحة العامة. ولكن هذه المادة لا تطبق أحكامها إلا 
 ،ناك تفي أي وق ،يرجع أن ،بعد موافقة مجلس الوزراء ،الدفاع الوطني نفذ به نصف مدتها. ويعود لوزير

                                                             
.190، ق 2/2002، كساندر 21/2/2002تاريخ  47( تمييز جزائي: رقم 1)   
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ي وخمس سنوات في الجنحة وسبع سنوات ف يكن قد مر  علية سنة في المخالفةما لم  ،عن قرار وقف التنفيذ
 الجناية. 

قتضي الضرورة ت ،ثاراً في تطبيقه. لذلكآعية ينتج الدرجة القط ،المراجعةبنفاذ طرق  ،الحكم باكتسابه نإ  
ي من هذا نالثا مطلبالوالمدني وهذا ما سنبحثه في  ائيثر هذ الحكم على القضاء العدلي بشقيه الجز أمعرفة 

 .لمبحثا

 على القضاء العادي الأحكامثر أ: يناالث مطلبال

 الحد من نتائج الأخطاء التي قد إلىالقضائية  جراءاتذهب المشترع من وراء تنظيم طرق المراجعة في الإ
قاضي المت حاً نام ،الجزائية الأحكامد مراجعة عدة ضجد طرق أو ف ،كبها السلطات القضائية وتفاديهاترت

 ،عالقةيوم وتنتهي فيه الدعوى اليأتي  أنجتماعي يتطلب بستقرار الإالإ أن. إلا ات عدة في تنفيذهاناضم
 ."محكوم بهابقوة القضية ال"بمعنى ألا يعاد البحث فيها بعد الحكم النهائي فيكتسب عندها الحكم ما يسم ى 

 أوحقيقة به ينطبق على الما قضي  أنفتراض مشروع بإ إلىمن حيث النتيجة فالقضية المحكوم بها تقوم 
ت مطروحة ناقاطع في قضية كالقاضي فصل بموجب حكم نهائي  أنية قانونوتعني من الناحية ال ،يعكسها

هت به تنإوهو عمل قضائي  ،ها ملزمة ضرورة للحكم الذي صدرب يفتكون عندها القضية المقض ،مامهأ
 .برامهنإه حتى لا يقوض بعد نابكي عتراف لهمما يحتم الإ ،مام سلطة قضائيةأينة مع إجراءات

فيتمتع  ،هنأالمراجعة في ش ناعد في الامكلم ي أوية قانونختمت المحاكمة بقرار لم يطعن به في المهل ال إذاو 
 ناك أوة مختصه صدر عن محكمة غير أنتبين  نإ. و البحث فيه إعادةوم بها ولا يمكن بقوة القضية المحك

 نلأ ،تفسيريعود عنه تحت ستار ال أني . ولا يجوز للقاضجوهره أومشوباً بعيب في شكله  أو قانون مخالفاً لل
 .صلحهيكون وسيلة لإ أنولا يجوز  من الحكم اً مضاغ ناكلا ما إل و االتفسير لا يتن

 تجمعت عناصرها.ة و يتوافرت شروطها الموضوع إذاالقضية المحكوم بها لا تقوم إلا  أنإلا 

ة للجهاز تابعيكون الحكم صادراً عن محكمة  أن: فمن جهة يجب شروط تتعلق بالحكم ومصدره ووصفهفال
ريقين د فصلت في نزاع بين فتكون المحكمة ق أنو  ،استثنائية أوت محكمة عادية ناكأ ،القضائي في الدولة

 .سلطة الحكم فيها قانون ا الهة ولا  حكمت في قضي أو، ه الآخركره عليأنحدهما حقاً أدعى إ

كوم بها . ولا يتمتع الحكم الجزائي بقوة القضية المحكون الحكم نهائياً حاسماً للنزاعي أنينبغي  ثانيةومن جهة 
 66.ساساً ألعدم قبوله الطعن  أوه أنشستنفاد طرق المراجعة بلإ أومسى مبرماً لعدم الطعن به أ إذالا إ

                                                             
 .135، ص18/1962، النشرة القضائية، العدل 12/3/1962تاريخ  19تمييز مدني: رقم  66 
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لة بالفقرة الحكمية ت متصناك إذاسباب التعليل أ إلىلحكمية وتمتد ضاً بالفقرة ايأة المحكوم بها ق القضي  وتتعل  
تفسير  وأتحديد نطاقها  أويضاح ما بدا منها مبهماً إها أنمن ش نات سنداً ضرورياً وكناتصالًا وثيقاً وكإ

 67.يلأو مها تبديداً لما تحتمله من تمفهو 

 أنشى الجزائية المرفوعة بسلطة البت في موضوع الدعو  قانون هناك حكم صادر من جهة خولها ال ناومتى ك
هذا الحكم  ناسواء أك ،النظر في الدعوى من جديد إعادة ه يحوز قوة القضية المقضية التي تحظرنإف ،جريمة

ئية حكام الجزا. فقوة القضية المقضية تثبت للأمحكمة خاصة أو إستثنائية أوادية صادراً عن محكمة ع
 ،قتةمؤ  أوت هذه المحاكم دائمة ناكأسواء  ستثنائيةالجزائية الصادرة عن المحاكم الإ الصادرة عن المحاكم

 .عسكرياً  أوإدارياً  أو: سياسياً اشائها عندما يكون الغرض منهنإى الباعث عل ناك ياً أو 

ضوع مو لذاتيات ثلث تقوم عليها وهي وحدة ا "القضية المحكوم بها جزائيا  " يستلزم الدفع ،من ناحية أخرى 
 :ووحدة السبب ووحدة الخصوم

 .ختصاص هو نفسه في الدعويينالإ أنالشيء المطلوب تعني وحدة الموضوع أي وحدة  -
أي  ،هو نفسه نام كأختلف الوصف إواء الوقائع هي ذاتها س أن إلىوتشير وحدة السبب  -

 .الواقعة التي ينشأ عنها أوبه  ىعد  ي لما يُ قانونوحدة السند ال
حدة الخصوم أي ذاتية من جمعتهم الدعوى للفصل في النزاع الذي ثار بينهم ويقصد أخيراً بو  -

 .لحق في الدعويين بالجريمة ذاتهاالشخص ذاته م أنه القضاء لحل   إلىورفع 

جة في ة وحمام القضاء العسكري للشروط المذكورة تصبح لها قو أستجماع القضية المحكوم بها إلدى 
 ؟ف قضية كهذهثر الذي يغلّ منطوق الأ  اإذفما هو  ،كثر من مرجعأمواجهة 

رتد ساس واحد يأ أوالمحكوم بها جزائياً على منطوق واحد  أومن الصعب تركيز قوة القضية المقضية 
عمق وتنبعث من ضرورة ذات مصادر أ جذور  إلىها تمتد نلأ ،تعليل نظري  أوي قانونفتراض إرد مج إلى

لحفاظ على مما يفرض ا ،المنازعات حتى لا تتابع وتتجدد هاءنإقتضتها مصلحة المجتمع الراغب في إمتعددة 
 .القضائية حتى لا تضعف الثقة بها عمالهاأ ها وعلى ناكي

 .لتعطي القضية المحكوم بها آثارهاوهذه الضرورة ومقتضياتها تتجمع لتظهر في قالب موحد و 

ملزم  نٍ ار ث( وأثالأول الفرعبه ) بعد الحكم ،بالفعل ذاته ثانيةمنع الملحقة ومن هذه الآثار أثر سلبي ي
 (.الفرع الثانييقيد القضاء المدني )

                                                             
 .612، ص11/1971، العدل 1/6/1971تاريخ  20تمييز مدني: رقم  67 
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 على الصعيد الجزائي  الأحكامأثر : لوالأ  رعالف

قبل الغوص في الآثار المترتبة لقوة القضية المحكوم بها على الصعيد الجزائي تقضي الضرورة معرفة 
 :مام القضاء الجزائيألهذه القوة  يةقانونهمية الالأ

جل أة الشخص مرتين من عدم جواز محاكم" ،أي ،مام القضاء الجزائيأعتبر مبدأ قوة القضية المقضية ي
ات ناهم الضمأ ه يعتبر من نلأ ،هتمام المشرع في معظم الدولإ بت ستقطإمن المبادئ المهمة التي  "الفعل ذاته

 .ت الفرديةعلى صعيد الحريا

ينزل  نأات العدالة التي تأبى نااً مهماً من ضمنال ضممث  ت ضية أمام القضاء الجزائيوقوة القضية المق
اعية جتملدرجة الخطورة الإ العقاب في الأساس هو موازٍ  ن. لأعن جريمته الواحدة أكثر من جزاء بالشخص

 .الجزاء المقابل والكافي للجريمة ي وهونالها الجشك ِ التي يُ 

فراد ي الذي يكفل للأقانونستقرار الالإتوفير  إلىف تهد ،ة بتقريرها قوة القضية المقضيةفالسياسة الجزائي
ة في ي يحفظ للقضاء هيبته ويدعم الثققانونالإستقرار ال نإ ،ومن ناحية أخرى  ،قانون حياة هادئة في حمى ال

 . دالته بوضعه حداً لديمومة النزاعع

ة جتماعلغ غايتها الإلكي تبالسبيل الطبيعي للدعوى الجزائية ة، في النهاي ،ةضي  مقوتهيئ قوة القضية الكما 
 68.عن طريق حزم النزاع ووضع حد له

 :تينيدين الجزائي والمدني من ناحيثريها على الصعأ إلىتواجه القضية المحكوم بها جزائياً بالنسبة 

التعديل  ل بعدو بالفعل الأ أو ،ة أمامه بالفعل ذاتهزاء القضاء الجزائي عند الملحقإما هي قوتها  –لا  أو 
 ؟فيه

الجريمة  لناشئة عني مدى تربط هذه القضية القضاء المدني للنظر في دعوى التعويض اأ إلى –يا  ناث
 ؟المفصول فيها

 :هذا الموضوع شقين ناتقسم ناناحيتال ناوهات

                                                             
 .33ص ،1979 ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات ،ضية المقضية امام القضاء الجزائيقوة القسمير عاليه:  68 
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لى و وهذا ما سيكون مدار بحثنا في هذه الفقرة الأ ،على الدعوى العامة أثر القضية المحكوم بها جزائياً 
الجزاء التأديبي  لىبها جزائياً ع وهي أثر القضية المحكوم ثانيةلبحث الناحية ال ثانيةالفقرة ال إلىننتقل  أنقبل 

 .الدعوى المدنية وأخيراً وفي الفقرة الثالثة أثره على

 

 على الدعوى العامة أثر القضية المحكوم بها جزائيا  الفقرة الأولى: 

ية قانونعقبة  تعتبر ،ا يعرف بالقوة السلبية للحكم الجزائيم أوقوة القضية المحكوم بها للحكم الجزائي  نإ
ة الجزائية الوطني الأحكام أنومما لا شك فيه  ،الشخص مجدداً من أجل الجرم ذاتهفي وجه تجديد محاكمة 

عدم جواز "ية الشهيرة وهي قاعدة ناالقاعدة الروم إلىستناداً إ ،ديد الملحقة من أجل الفعل ذاتهتحول دون تج
 ."Non bis in idem ةمة شخص مرتين من أجل ذات الواقعكمحا

يس من المنطق ل إذجتماعي وبالحرية الشخصية ستقرار الإية تتعلق بالإناسنإهذه القاعدة فرضتها أسباب 
 69.من أجل فعل لوحق من أجله سابقاً  لملحقة رضةً يبقى الفاعل عُ  أن

 :ما يلي 70حيث ورد في أحد قراراتها 1868ام دته محكمة التمييز الفرنسية منذ عك  أوهذا ما 

“Des considérations d’humanités, répugnant à ce qu’un individu puisse être 
jugé deux fois pour le même fait”. 

المبدأ القاضي بعدم جواز ملحقة الفاعل مرتين من أجل الفعل ذاته هو  أنيعتبرون  71غالبية الفقهاء نإ
لا  ساس من العدل الذيأ. وهو يرتكز على ية التي تشمل جميع الأمم والشعوبية العالمقانونمن المبادئ ال

سواء ما صدر عن المحاكم العادية وما صدر عن  الأحكامز بين حكم وآخر والدفع به جائز في جميع يمي  
دالة يناهض الع ما ناك إذا. و بالشخص الواحد من أجل الفعل ذاتهها تتعلق أنطالما  ستثنائيةالمحاكم الإ

وبة مرتين من لعقوتفرض عليه ا ،الواحدة تلو الأخرى  ،ثنتينإكمتين حيحال المتهم الواحد أمام م أنها ويجافي
أمامهما  تهمحيل المأ نااللت ناالمحكمت نات هاتناالظلم يبدو واضحاً ويظل هو سواء أك نإف ،أجل الفعل نفسه

 ئي والعدلي معاً. ستثناللقضاء الإ أو ،تابعتين للقضاء العدلي

                                                             
 .1977رمسيس بهنام: " النظرية العامة للقانون الجنائي "،  69 

70  Conte et Chambon: “procedure penale” ,Nasson ,1995, page 325, Cass. 14 avr.1868.  
cite par:Koering joulin et huet: “Effets en france des decisions repressives etrangeres J.C. 
du D.International Fassicule “404 -10 page8. 
71  Donnedieu de vabres: “Les principes modernes du droit penal international”,  Sirey 1928 , page 303. 

 وبنفس المعنى:
 .246ص ،1992 ،منشورات جامعة حلب ،لإجرامالتعاون الدولي في مكافحة امحمد الفاضل: 
 ،1992 ،ورات الحقوقية صادر، الطبعة الأولىالمنش ،العامةعوى المدنية وعلى الدعوى أثر القضية المحكوم بها جزائياً على الدعاطف النقيب: 

 .300ص
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دوجة تظل المز  هذه العقوبة نإف ،من أجل الجريمة الواحدة عينها ناهذا المتهم ستنزل به عقوبت أنطالما و 
 .ظالمة في الحالتين

ذي هو ذاك ال ،ذي يحوز على قوة القضية المحكمةوال ،لمقصوداالحكم  أنيمكن القول  ،قلمن هذا المنط
فقرة حكمية تجسد  فيالتجريم  أوفيقضي بالتبرئة  ،يجاباً إ أويها سلباً ية ويفصل فيتصدى للواقعات الجرم

 .موقف المحكمة

 ،وة القضيةهي وحدها التي تحوز ق دت اليهاأسباب المرتبطة بها والتي الأ إلىضافة إ ة،وهذه الفقرة الحكمي
الجزائي قضاء مام الأضية الحكم الذي يحوز قوة القضية المقولا يكفي في  ،رتباط وثيقاً يكون هذا الإ أنرط ش
 72.وصحيحاً  يضاً فاصلً في الموضوع ومبرماً أبل لا بد من كونه  ،يكون حكماً جزائياً  أن

مدنية المحكمة ال أنما تعني نإ ،الجميع إلىزائي له قوة بالنسبة الحكم الج أنالقاعدة القائلة  أنوحيث 
 73.مبرماً  صبحأل في الدعوى العامة و د بالحكم الجزائي الذي فصتتقي  

 :هذا المعنىوب

“Ce principe près d’après lequel les décisions de la justice repressive ont au 
civil l’auntorité de la chose à l’égard de tous , doit être entendu en ce sens qu’il 
n’est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été nécessairement et 
certainement décidé par le juge criminel soit quant à l’existence du fait qui forme 
la base commune de l’action pénale et de l’action civile soit quant à la 
participation du prévenu à ce même fait”.74 

 

 

ين محكمة عادية ومحكمة ساس لا نفرق بأمة وعندما نتحدث عن وجوب صدور الحكم المبرم عن محك
 75.جتهادتفاق الفقه والإإهذا ب ،إستثنائية

تمنع والتي  ،قرار الصادر عن المحكمة العسكريةال أوقوة القضية المقضية للحكم الجزائي  إلىوبالنسبة 
 8/7/1965 الصادر في 542/1965رقم  القضاء العسكري الفرنسي قانون  نإف ،ثانيةالنظر في الدعوى مرة 

منه على  114. فقد نص في المادة محاكم العسكرية بقوة القضية المقضيةحكام الصادرة من الللأ عترفإ قد 
                                                             

 .101، صذكره سابقمرجع سمير عاليه:  72 

 .418، ص1972/ 12، العدل 1/6/1972تاريخ  864محكمة استئناف بيروت المدنية: رقم  73 
74 Bouzat: Traite de droit penal, edition 1951, p.957. 
75  GARRAUD: traite theorique et pratique d’instruction criminelle et de procedure penale, Tome quatrième, 
1926. 

 .172عمر السعيد رمضان: " اصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني "، ص  :المعنىبنفس  
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الشيء "نها الجزائية وم جراءاتالإ قانون ضاء الدعوى الجزائية العادية والمنصوص عنها في تقإسباب أتطبيق 
المعدلة منه على  233يضاً في المادة أونص  ،لعسكري مام القضاء اأعلى الدعوى المقامة  "المحكوم فيه

نسب  ولو ،جل الوقائع ذاتهاأتهامه من إ أوي لا يجوز القبض عليه قانونكل شخص بريء على نحو : "أن
 ."اليها وصف مختلف

 أنفك ،76الجزائية الفرنسي جراءاتالإ قانون من  368خير ليس إلا ترداداً لنص المادة وهذا النص الأ
الجزائية  جراءاتلإا قانون فلم يشأ تكريسه فقط في  ،أهمية مبدأ قوة القضية المقضية ك تأكيدراد بذلأالمشترع 

ليه بل نص ع ،القضاء العسكري  قانون مخالف في  عند عدم وجود نص ،مام القضاء العسكري أالذي يطبق 
بحيث  ،ي العسكر  رة عن القضاءحكام الصادمر حول قوة القضية المقضية للأخير لحسم الأالأ قانون في هذا ال

 .م عاديةأت ناخرى عسكرية كأة هيئة ي  أمام أيمتنع عن النظر في الدعوى من جديد 

 

الصادرة عن المحاكم العسكرية تحوز قوة القضية المقضية  الأحكام أنوالرأي السائد في الفقه الفرنسي 
 .77خرى أية جهة قضائية أمام أي تمنع نظر الدعوى من جديد الت

 إلىلفقه فقد ذهب ا ،القضاء العسكري  قانون لمقضية في عدم النص على قوة القضية ارغم  ،ناي لبنوف
 .78الصادرة من المحاكم العسكرية الأحكام إلىصراف هذه القوة نإ

ى عليه حوكم المدع إذاه أنمت محكمة التمييز العسكرية في قرارات عدة لها بهذا الرأي فقضت بوقد سل  
متنعت ملحقته من جديد عملً إ ،رخصة وصدر في الدعوى حكم مبرم من أجل نقل السلح الحربي بدون 

لا مرة إحقة الفعل الواحد العقوبات العام التي تنص على عدم جواز مل قانون من  182المادة حكام أب
 .79واحدة

 :80ئناف بيروت الجزائية في قرار لهاستإكذلك قضت محكمة 

                                                             
، كذلك فأن قانون القضاء العسكري الفرنسي المنوه 2000اية العام ولغ 1993لقد عدل قانون الاجراءات الجزائية الفرنسي مراراً منذ العام  76 

 عنه قد الغي نظراً لالغاء المحاكم العسكرية في فرنسا وابقائها فقط في زمن الحرب. 
77   Faustin Helie : Traite de l’ Instruction  Criminale, Tome 2, 1865, p.633. 

Lacoste Paul :”De la chose jugée en matière civile, criminelle, disciplinaire et administrative “ , première 

edition, 1914, P.353. 

 .13، ص ذكره سابقمرجع عاطف النقيب:  78 

 ؛ 14 -13، منشور في مجموعة قرارات محكمة التمييز العسكرية للدكتور جبران منصور ص17/5/1966تاريخ  128تمييز عسكري: رقم 79 
 .222، منشور في كتاب " اسباب النقض امام محكمة التمييز العسكرية "، امين نصار، المرجع السابق، ص15/2/1994 تاريخ 5ورقم 

 .7/5/1996تاريخ  474/95محكمة استئناف الجنح في بيروت: رقم اساس  80 
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مة العسكرية وأدين بجرم نقل سلح حربي غير مرخص مام المحكأحيل أُ المدعى عليه قد  أن.... حيث "
 .28/4/1995وذلك بالحكم بتاريخ 

تكون ملحقة المدعى عليه ، عقوبات 182بالمادة لا مرة واحدة عملً إالفعل الواحد لا يلحق  أنوحيث 
 ."يةالهذه الغ الإستئنافستئناف بيروت غير جائزة ويقتضي رد إمام محكمة أسلحة أ 72بمقتضى المادة 

ي الحكم يلغ أنلا يحق للقاضي الابتدائي " :هأنقض السورية بنقضت محكمة ال ،وبهذا المعنى ايضاً 
 ري،العقوبات السو  قانون من  181ادة لا مرة واحدة وفقاً للمإالفعل الواحد لا يلحق  نالعسكري المبرم لأ

 .81وتطبيقاً لمبدأ القضية المقضية"

 : أنيضاً في قرار له ورد فيه بأ 82ناالجزائي في جبل لبنضي المنفرد وهذا ما قضى به القا

ل حكامها ... فأت لا تعلل ناالصادرة عن المحاكم العسكرية ولو ك الأحكامالقضية المحكمة تنجم عن "
 مام المحكمة العسكريةأتعيد النظر في الفعل الجرمي لعدم جواز ملحقة المتهم  أنخرى أيجوز لمحاكم 

ي التي تنص ناالعقوبات اللبن قانون من  182لى من المادة و عملً بأحكام الفقرة الأ ،دنيةومحاكم الجزاء الم
لة شخاص عن قأيحاكم المتهم بالتسبب بإيذاء  أنفل يمكن  ،حق الفعل الواحد إلا مرة واحدةعلى ألا يل

 ة العسكرية من أجل الفعلكممام المحأحوكم  أنبعد ، مام المحكمة العاديةأ قوانينوال ظمةنحتراز ومخالفة الأإ
 ."كرية يتمتع بقوة القضية المحكمةحكم المحكمة العس نلأ ،نفسه

ادرة من حكام الصي عن النص عن قوة القضية المقضية للأناالقضاء العسكري اللبن قانون إزاء سكوت 
 الجزائية انينقو تطبق المحاكم العسكرية ال ،قانون من هذا ال 99نص المادة  إلىوبالعودة  ،القضاء العسكري 

تعارض حوال التي تالخاصة في جميع الأ قوانينفي ال أوالعادي  قانون المنصوص عليها في هذا ال صولوالأ
 ... قانون حكام هذا الأمع 

 182لمادة ة في االعامة التي تكرس مبدأ قوة القضية المقضي   الأحكامب ،في هذا المجال ،ةناستعويجب الإ
مخالف في  وذلك لعدم وجود نص ،المحاكمات الجزائية أصول قانون  من 276العقوبات والمادة  قانون من 

 .كم العسكرية والعادية على السواءمام كل المحاأعمالها أ وبالتالي  ،القضاء العسكري  قانون 

                                                             
، المجموعة نفسها، 81/11/1965وتاريخ  1154، ص2069، مجموعة القواعد القانونية السورية، رقم 16/4/1968نقض سوري: تاريخ  81 

 .1156، ص2072رقم 
رية عسك"لا يمكن أن يحاكم المتهم بالتسبب بإيذاء اشخاص من قلة احتراز ومخالفة الأنظمة امام المحكمة العادية، بعد أن حوكم امام المحكمة ال 82 

 من اجل الفعل نفسه، لأن حكم المحكمة العسكرية يتمتع بقوة القضية المحكمة".
 )غير منشور(. 3/6/1966تاريخ  81ضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان: رقم القا 

 بالمعنى نفسه:
 .982، ص12، العدد 1956، النشرة القضائية، 28/6/1956، تاريخ 809القاضي المنفرد الجزائي في عاليه: رقم 
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قت قرار قاضي التحقيق الصادر  83مة التمييز الجزائية في قرار لهاخذت به محكأوهذا ما  حيث صد 
 ة.شخاص لسبق الملحقأبتقريره كف التعقبات بحق  ،هاأماملشق المطعون فيه با 30/10/2000بتاريخ 

جزائي ويمكن القضاء ال إلىالقضية المحكوم بها جزائياً ترتبط بالنظام العام بالنسبة  أنوالجدير بالذكر 
تى تحققت م تثير الدفع الناشئ عنها عفواً  أنللمحكمة و  ،ثانيةمرحلة من مراحل الدعوى ال دلاء بها في أيالإ

 .84منه

بطال التعقبات بسبب قوة القضية إحيث قضت ب 85محكمة جنايات بيروت في قرار لها وهذا ما فعلته
ين ختلف المدعإعتبار إ وبالتالي عدم  ،وحدة الموضوع ووحدة المدعى عليهالمحكوم بها لسبق المحاكمة و 

تيل حإشخاص غير الذين أالعادية من المحاكم  أمام( وذلك للملحقة بالجرم ذاته عقوبات 182المادة )
 .المحكمة العسكرية أمامعليهم 

ترك مع بعض الأشخاص في القيام بعمليات تسفير عدد من شإالمدعى عليه قد  أنثيات القرار وفي حي
ه ملحقة جرت في حقال أنو  ،يتقاضاها من كل منهم نامالية ك يا الشرقية لقاء مبالغناالم إلىشخاص الأ

لت و اتن. و المحكمة )محكمة الجنايات بيروت( هذه أمامالملحقة الجارية  إلىضافة العسكري بالإالقضاء  أمام
 .ي القضاء العسكر  أمامفي المحاكمة الممثلين  شخاصفي عداد الأ اشخاصاً لم يكونو أ

 ةالقضاء العسكري متميز  أمامعتبار الملحقة الجارية إ ه لا يمكن أنالمسألة المطروحة هي هل  أنوحيث 
 ةعتبارها جريمة واحدإ ه يمكن أن أو ،هذه المحكمة أمامق المدعى عليه ها عن تلك الجارية في حنافي كي

 ؟مي متكاملاجر إمتمادية ضمن مشروع 

ددة تجمع بينها فعال متعأعتبار الجريمة التي تنفذ بواسطة إ هو  الرأي السائد في الفقه والاجتهاد أنوحيث 
 ويمكن فعال،الأي الواقع جريمة متتابعة ل فشك ِ الغرض الجرمي المستهدف تُ وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة 

عتبار كل عنصر من عناصرها جرماً قائماً بذاته في ما لو إ يمكن  ناك نإو  ،عتبارها بحكم الجريمة الواحدةإ 
ناصر ع أحدكون ي أنر في النتيجة في شيئ ه لا يغي  أن. و حصل بصورة منفردة أوة صورة مستقل  نظر اليه ب

ة ر هذه الجريمة قد حصل على شخص معين في حين وقع عنصر آخر منها على شخص سواه ما دامت العب

                                                             
المدعى عليهم المستدعى ضدهم ... كانوا موضوع ملاحقة  "... وحيث أنه يتبين من قرارات قضاة التحقيق العسكريين المبينة في الوقائع أن83 

وني نسابقة من قبل مفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالنسبة لذات الوقائع والافعال المدعى بها فبالدعوى الحاضرة وأن جاء الوصف القا
من قانون العقوبات لا يلاحق الفعل  182نه بمقتضى المادة المدعى بموجبه في هذه الدعوى مختلفاً عن ما اعتمد في الملاحقة السابقة. وحيث أ

 الواحد مرتين ولو كأن الأمر تحت وصف قانوني آخر. وحيث يقتضي لهذا السبب منع المحاكمة عن المدعى عليهم المستدعى ضدهم"
 .805، ص2000 ،، صادر في التمييز14/12/2000تاريخ  207تمييز جزائي: الغرفة السادسة، رقم 
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 مشترك حداغرض و ة و حداغاية محددة معينة و  إلىدف يه ناكامل الذي كتالم حداهي للمشروع الجرمي الو 
 .ذه الأعمال المتمادية والمتعاقبةفي جميع ه

في الدعوى  3/6/1996فصلت بموجب حكمها الصادر في تاريخ ت قد ناالمحكمة العسكرية ك أنوحيث 
ختلف  عبرة في ذلك لإوحدة المدعى عليه ولا إلىبالإضافة  ،وحدة الموضوع مع الدعوى الراهنةالتي تجمعها 

ها وفي الموضوع نفسه أمامالمحكمة ترى والحالة هذه وجوب رد الدعوى الراهنة المطروحة  نإف ،المدعيين
 .لسبق الملحقة والحكم في القضية العقوبات قانون من  182المادة  إلىعليه سنداً  حق المدعىفي 

ة جابهذا ما سيتم الإ ولكن السؤال المطروح هنا هو مصير دعوى الحق الشخصي في هذه الدعوى؟
 دعوى مة العسكرية على الثر الحكم الصادر عن المحكأعند البحث في  رعمن هذا الف لثةثاعنه في الفقرة ال

 .ي دعوى الحق الشخصيأ ،المدنية

ولكن قبل ذلك، لا بدّ من التطرّق ولو بإيجاز حول أثر الحكم الصادر عن المحكمة العسكريّة على 
 الجزاء التأديبي )الفقرة الثانية(

 

  :حكم الجزائي على الجزاء التأديبيللمدى قوة القضية المحكمة الفقرة الثانية: 

نص ي قانون أي  أوالعقوبات  قانون لمطالبة بمعاقبة من أتى فعلً يطاله موضوع الدعوى العامة هو ا نإ
عقوبة . أما الالعقوبة التي نطق بها حكم جزائي والمقصود بالعقوبة هي ،على عقوبة لمن يخالف أحكامه

ضوع في المو  ه لا وحدةنلأ ،ملحقة جزائياً بسبب الفعل ذاتهها لا تمنع من النإالتأديبية من أجل فعل موظف ف
مستقلة عن ية . فالسلطة التأديبالمحكمة الجزائية أمامالملحقة  تهت بالجزء التأديبي وبينإنبين المسألة التي 

فعل لها ملزمة بعدم مناقضة القضية المحكوم بها جزائياً بما يتعلق منها بأمر وقوع اأنلا إ ،القضاء الجزائي
المعطى له  يقانونوبالوصف ال ،ستبعاده عنهإب أوى عليه عد  المُ  إلىسناده إوب ،عدم وقوعه أصلً  أوالجرمي 

حت طائلة عتبرته غير واقع تإ  إذابنزع الصفة الجزائية عنه  أو ،المحكمة الجزائية جرماً جزائياً  إعتبرته إذا
 .86ز نطاق الخطأ المسلكي المحدد بعناصرهو ايتج أنيكون له  أنمن دون  ،الجزائي قانون ال

يد المجلس التأديبي لموظفين غير مق نإوبالتالي ف ،ة عن دعوى الحق العامتقل  لكية مسالدعوى المس نإ
بتاً في حق مة المذكورة ثاعتبرته المحكإ بل هو بالفعل الذي  ،لمحكمة الجزائيةي المعطى من اقانونبالوصف ال

 87.الموظف
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يمكن ملحقة  ه لاأنلا إة عن دعوى الحق العام ت الدعوى المسلكية مستقل  ناك نإو  ،من جهة أخرى 
ته منه ئرتكزت عليه دعوى الحق العام حين تثبت براإمحاكمته من أجل الفعل الذي  أواً الموظف مسلكي  

المنسوب  حداالفعل الو ن الملحقة الجزائية والتأديبية من أجل يسجام وعدم التناقض بنحرصاً على الإ ،جزئياً 
 .الموظف إلى

 

الخاصة تحوز قوة القضية المقضية التي تمنع  أو ستثنائيةالإ الصادرة عن المحاكم الأحكاموهكذا نرى 
المحاكم كغيرها من  أنذ إ. إستثنائيةم أت انخرى عادية كأة ية جهة قضائيأ أمامالنظر في الدعوى  إعادة

ه لا أن . حتىصدرتهألطة المقررة للمحكمة التي حكمها يستمد قوته من طبيعته لا من مدى الس ،المحاكم
عمال الحكم الذي يصدر من المحكمة المختصة بنظر الجريمة المعاقب عليها موجب بذاته لإ أنول يمكننا الق

مجادلة ال إذا ،إجراءاتبصرف النظر عما سبقه من صدرته و أنوع المحكمة التي  إلىلتفات إمقتضاه دون 
 .88في شيئ من ذلك تتعارض مع المبدأ المقرر لقوة القضية المقضية

 

الصادرة عن المحاكم العسكرية يترتب  الأحكامضفاء قوة القضية المقضية على إ أن ناوغني عن البي
فيها  عادةإ ية التي تترتب على هذه القوة للحكام الجزائية الصادرة وعدم جواز قانونعمال جميع الآثار الأ عليه 
 .سبابي سبب من الألأ ثانية

 

لا  مفعو  الأحكامى المشترع لهذه أعط ،هاالجزائية وحفاظا  على قوت الأحكامة ناوحرصا  منه على مك
 ؟فعول؟ ما مداه؟ وما علتهفما هو أثر هذا الم ،القضاء المدني أمامللحقوق  "عاقلا  "

 

 

 حكام المحكمة العسكرية على الصعيد المدني أأثر : لثةثاالفقرة ال

 إلىامية الر  ةئياجز اللحقة الم، و ة المتولدة عن الجريمة ذاتهامدني  ة عن الدعوى الل  الدعوى العامة مستق نإ
خيرة على مصير لأا ليها هذهإبحيث لا تؤثر النتيجة التي تؤول ، ة بالتعويض عن الضرر الناشئ عنهاالمطالب
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قرره القاضي  ما إلىلتفات الإ وبحيث يكون للقضاة الجزائيين حرية الفصل في الملحقة دون ، الدعوى العامة
 89دني بخصوص الدعوى المدنية.مال

هذا  نإف ،اط الجرمي الذي سبب الضرر للمدعيشخصاً لم يساهم في النش أنقررت المحكمة المدنية  فلو
ر المدني راً معارضاً للقراتخذ قراإ لو حتى ،ة هذا الشخصنادإ مند القاضي الجزائي ولا يمنعه ي  القرار لا يق

 اً.مصبح مبر أالذي 

 حكمت عليه المحكمة المدنية وقضت ،صاً خبرئ شي أنالقاضي الجزائي  نامكإ في نإ ،ثانيةومن ناحية 
 جرم لا أنه بأمامحوثة بدلة المن الأقتناع مإن لديه تكو   إذا ،جل الجرم الملحق بهأالتعويض من عليه ب

 جزائي عليه.

عامة لستقلل الذي تتمتع به الدعوى االدعوى المدنية ليس لها الإ أنأي  ،أما العكس فمختلف تماماً 
اً ة. وتقام الدعوى المدنية تبعحدابل تظل خاضعة لها لتولدهما عن جريمة و  ،لقضاء المدنيا إلىبالنسبة 

 ذاإويتوقف السير في الدعوى المدنية  ،ختار المتضرر ذلكإ إذازائي ذاته الج عمرجال أمامللدعوى العامة 
 لجزائي.القضاء ا أمامالمحكمة المدنية ما دامت الدعوى الجزائية لا تزال عالقة  إلىرفعت 

 أنة بلزام المحكمة المدنيإثر المحكمة الجزائية بالقرار المدني و أستبعاد تلعبرة من ذلك قد تكون لإا نإو 
 اقضه.نيكون قرارها متناسقاً معه ولا ي الحكم الجزائي حتى إلىتستند في حكمها 

زائياً بقوة لمحكوم بها جالقاضي المدني مقيد بالحكم الجزائي عملً بقاعدة تتعلق بالقضية ا أنوهكذا نجد 
 ده.القضاء المدني لتقي   إلىتمتد 

مر أ انون قلاه الأو القضاء فصل بموجب قرار نهائي قاطع في قضية  أنتعني  "ة المحكوم بهافالقضيّ "
 كثر من مرجع.أولحكم كهذا قوة تفرض نفسها على  الفصل فيها.

 فما هو مفهوم هذه القاعدة وما هي شروطها ومدى فعاليتها؟

 

 "مدني بالقضية المحكوم بها جزائياتقييد القاضي ال"قاعدة  -

جتهاداً لتربط القاضي المدني بما حكم به القضاء الجزائي إسة مكر  و صبحت مقررة تشريعاً أذه القاعدة ه
 عند فصله في الدعوى العامة.
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رائن قأخذ بها كيها لالدعوى الجزائية ومستندات إجراءاتيستنير ب أن الأصل،في  ،للقاضي المدني ناك نإف
ا القاضي فقد فيهيثمة حالات  نإف ،عوى لديه من النوع الذي يقبل ذلكبسيطة في كل مرة تكون فيها الد

 المدني حق التقدير ليتقيد لزاماً بالحكم الجزائي عملً بالقاعدة موضوع البحث.

ط العمل بها ها وشرو سسأتحديد  يضاً أما يجب نإ، القاعدة لفظاً كمبدأ ملزم ثابت قرارإلة في أوليست المس
 ليها وما يخرج عنها.إوتعيين ما يعود ، وصور تطبيقها

 يفترض توفر الشروط التالية: "ضي المدني بالحكم الجزائياد القي  تق"عمال قاعدة إ  نإ ،في الواقع

 ياً.قانونصدور حكم عن محكمة جزائية صالحة في جرم معاقب عليه  -
 م قد فصل في دعوى عامة جزائية.الحك أني أكون الدعوى جزائية  -
 بالبراءة.  أوساس الدعوى سواء قضى بعقوبة أكون الحكم قد فصل في  -
 عية.رجة القطكتساب الحكم الدإ -
 كيداً.أيكون صريحاً و  أنصدور الحكم الجزائي قبل المدني شرط  -

 كري؟القضاء العس أمامفهل لهذه القاعدة المفاعيل نفسها  ،الجزائي العادي قانون ال إلىسبة هذا بالن

 لاإ حدالا يلاحق الفعل الو :” العقوبات بقولها قانون من  182المبدأ الذي نصت عليه المادة  إلىبالعودة 
 كرية .كالمحكمة العس ستثنائيةحكام المحاكم الجزائية ومنها الإأكافة  إلىق بالنسبة طب  فهو يُ ة" حدامرة و 

 ،المذكورة 182عتماد مبدأ المادة إ ضاء العسكري يحظر الق قانون ه لا يوجد نص مخالف في أنبما و  ،إذا
 تفاء النص الخاص.نإالعامة عند  الأحكاميجوز بالتالي تطبيق و  ،باحة هي الأصلتكون تالية الإ

في ق.ق.ع.  25 المادة إلىوبالعودة  ،الصادرة عن المحكمة العسكرية الأحكامنشير هنا في ما خص  
ور الحكم ويتوقف صدالمحكمة المدنية الصالحة  أمامدعوى الحق الشخصي  ه تقامأنخيرتين نجد فقرتيها الأ

 القضاء أمامرسوم الدعوى  بها حتى فصل دعوى الحق العام نهائيا  كما يعفى الشاكي المتضرر من
 .المدني

علنت أ لجهة دعوى الحق الشخصي عندما  90قراراتها أحدمة جنايات بيروت في خذت به محكأوهذا ما 
 هذا لى منو كنا قد عرضنا لهذا الموضوع في الفقرة الأها ومن الموضوع نفسه )أمامطروحة المرد الدعوى 
حصل ي ذااما مأبات لسبب قوة القضية المقضية وسبق الادعاء( بطال التعق  إخير في ما خص الفصل الأ

الضوء  لقي؟ هذا ما سنيات عدم صلحيتها لمتابعة الدعوى بدعوى الحق الشخصي عندما تعلن محكمة الجنا
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ة محكم أمامعي قد تقدم د  المُ  ناك نإه و أنحيث  أعله،حكمة الجنايات المنوه عنه عليه من خلل قرار م
الثابت  من نإف ،ها في وجه المدعى عليهأمامالقة الجنايات بدعوى الحق الشخصي تبعاً للدعوى العامة الع

 نإف ،ها الجزائي من المحكمة العسكريةبشق الدعوى الراهنة فصلت نهائياً  أنعتبرت هذه المحكمة إ وبعدما 
 .المرجع المختص أمام تقام أنعة عن دعوى الحق العام يجب دعوى الحق الشخصي المتفر  

ت هذا يَ ل ِ ما وُ نإالمحكمة المختصة التي فصلت في دعوى الحق العام وهي المحكمة العسكرية  أنوحيث "
هم من عداد المدعى علي ناك ،يهم يحمل رتبة عسكريةالمدعى عل أحدختصاص في مثل هذه الدعوى كون الإ
 .لزمالمحكمة العسكرية بسبب الت أماممن هنا جرت محاكمتهم و 

ه لا نإف ،بالدعوى العامة بموجب حكم نهائيه وبعدما فصلت المحكمة العسكرية أنه من الثابت أنوحيث 
ى الحق في دعو  تنظر أن ،في القضية دعاء والحكملسبق الإ يمكن لمحكمة الجنايات التي قررت رد الدعوى 

ة ختصاص المحكمإمن  ،لعاموبعدما فصلت المحكمة العسكرية في دعوى الحق ا أضحت،الشخصي التي 
قررت محكمة الجنايات رد دعوى الحق  ،لذلك ."القضاء العسكري  قانون من  25مادة ال إلىالمدنية سنداً 

 المرجع أمامقامتها إب الأخير الحقهذا لحفظ المع  ختصاصها لعدم الإأمامالشخصي المقدمة من المدعي 
 .المدني المختص

 :ةأثر الحكم الصادر عن المحكمة العسكري: الفرع الثاني

 

م الصادر ثر للحكأي أالمشترع لم يتحدث عن  أنالقضاء العسكري يتبدى له  قانون من يمعن النظر في 
 الحكم أنذلك لا يعني بالضرورة  أنلا إ وإدارية،من مدنية  الأخرى،زاء المحاكم إة العسكرية عن المحكم

 .داري لإا أوالمفعول المؤثر على القضاء المدني  إلىالجزائي العسكري يفتقر 

 

 ية،الإدار  أودى المحاكم المدنية الجزائية العادية على الدعوى المقامة ل الأحكام ثرأ إلىفكما بالنسبة 
ي حكم أفهو يتمتع بقوة القضية المحكمة ذاتها التي يتمتع بها  ،الحكم الجزائي العسكري  إلىنسبة كذلك بال

 .91زائي صادر عن محكمة جزائية عاديةج

                                                             
موضوع فأن للأحكام العسكرية قوة تجاه الجميع في ما يختص بالإدانة والتبرئة. وبما أن المحكمة العسكرية بتبرئتها "بما أنه في حالة وحدة ال 91 

 ته"ئج.ع.  بذات الحادث قد رفعت المسؤولية عنه تماماً ويكون القاضي المدني مقيداً بالحكم الجزائي والعسكري لأن الحادث واحد لا يمكن تجز
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خذت به أذا ما وه ،ثر للحكم الجزائي العسكري هذا الأالتسليم ب إلىي والفرنسي ناوقد ذهب الفقه اللبن
 العسكرية فصلت موضوع محكمة التمييز أنعتبرت إ ذ إ 92لى في البقاع في قرار لهاو جة الأمحكمة الدر 

 أنذ إ ،كم المدنيةعتبر المدعى عليهم مسؤولين يلزم المحاإ قرارها الذي  أنو  ،14/93المسؤولية بقرارها الرقم 
 عادةالمسؤولية التي لم يعد من مجال لإ إلىته المطلقة تجاه الدعوى الحاضرة بالنسبة للقرار الجزائي حجي  

 .هذه المحكمة أماملنقاش في صددها ا

 لأحكاماالقضية المحكمة تنجم عن  أنمعتبرة  ناناف الجنح في جبل لبنئستإيضاً محكمة أعتمدته إ وما 
لنظر تعيد ا أنى خر أحكامها ........ فل يجوز لمحاكم أل عل  ت لا تُ ناالصادرة عن المحاكم العسكرية ولو ك

 .في الفعل الجرمي

عسكري ضاء الائي العسكري للحكم الصادر عن القثر الجز جتهاد مجلس شورى الدولة بهذا الأإم كما سل  
 .93داري زاء القضاء الإإ

لقضية المحكوم ضاً ايأق به قاعدة تقييد القاضي المدني بالحكم الجزائي تتعلق بالنظام العام كما تتعل   نإ
قضية لحكام القاضي الجزائي لها لدى القاضي المدني قوة اأ نإف ،من قبل القضاء العسكري  نإو  ،بها جزائياً 
رر القاضي ق إذاف ،ا أثبته القاضي الجزائي في حكمهيتجاهل م أنما القاضي المدني لا يستطيع نإ ،المحكمة

حكام لأليرفض الحكم بالتعويض وأساس قوة القضية المحكمة  أنة فل يستطيع القاضي المدني نادالجزائي الإ
تام بالنسبة حترامه الإيكون للحكم الجزائي  أنضي . وهذا ما يقته القضاء المدني هو النظام العامالجزائية تجا

 .94حكام المدنيةيقتصر على طرفي الدعوى خلفاً للأالجميع فل  إلى

لا في الوقائع التي فصل إلا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي "أ.م.م.  304ووفقاً للمادة ، ذلك إلى
رة حكمة الناتجة من الحكم الجزائي تكون عالقة بالفقفقوة القضية الم "،فصله ضروريا   ناها هذا الحكم وكفي

ي الدعوى المدنية م الجزائي فثر الحكأخرى ينحصر أوبعبارة  ،رتباطاً وثيقاً إت المرتبطة بها الحكمية وبالحيثيا
 ،عامةلزماً على فصله بالدعوى المور التي تطرح على القاضي الجزائي والتي يكون الفصل فيها متبالأ

هذا الأخير لا  نأما ما لم يكن ضرورياً منها فل يتقيد به القاضي المدني لأ ،ستغناء عنهاكن الإبحيث لا يم

                                                             
 .13، صرهذك سابقمرجع عاطف النقيب:  92 

 .51سمير عاليه: المرجع السابق، ص     
 ؛ 72ص 1966"مجموعة شدياق للاجتهادات الادارية" لعام  1966شباط  15مجلس شورى الدولة اللبناني: قرار في تاريخ  93 

 :بالمعنى نفسه
 .193ص  1968المجموعة نفسها لعام  1968تموز  9قرار تاريخ 

 .452، ص7و 6، العددان 1956، المجلة القضائية، 10/4/1956تاريخ  436محكمة استئناف بيروت: رقم  94 
 بالمعنى نفسه:

 .406، ص1968، العدل /23/1/1968تاريخ  12تمييز مدني: رقم 
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يستقل بالتكييف  أنله  بل ،ئي للوقائع من الناحية الجزائيةبعه القاضي الجزاي الذي يت  قانوند بالتكييف اليتقي  
 .95ي الذي يختلف عن التكييف الجزائيالمدن

اضي حول حق القاضي المدني في مخالفة الق 96التمييز المدنية في قرار لهاعتمدته محكمة إ هذا ما 
زيع المسؤولية يتبنى تو  أنطلق الحق في للقاضي المدني مُ  أنعتبرت إ بحيث  ،الجزائي في توزيع المسؤولية

كمة حللحكم الجزائي قوة القضية الم ن. لأسباب الذي يقدرهايخالفه للأ أن أوالقاضي الجزائي  عتمدهإ الذي 
لحكم الجزائي اً لساسيأت مرتكزاً ناغة عن القضية الجزائية في المسائل التي كفي القضية المدنية المتفر  

 .عدمه أوخير للقول بوقوع الجريمة ستثبتها الحكم الأإكالوقائع التي 

ل عيؤثر في العقوبة التي تفرض على الفا ناك نإتوزيع المسؤولية من قبل الحاكم الجزائي و  أنوحيث 
العقوبة مع القضاء ب إلىمجرد القول بالمسؤولية يؤول  أنساسية للحكم بمعنى ه ليس من المرتكزات الأأنإلا 

يها بين حد   المطلقخرى تحدو بالقاضي الجزائي لتحديد العقوبة بتقديره أثمة عناصر عديدة  أن إلىالإشارة 
 .دنىقصى والأالأ

ده عتمإ  يتبنى توزيع المسؤولية الذي أني مطلق الحق في ه يعود للقاضي المدنأنوحيث يستنتج من ذلك 
 .سباب التي يقدرهالأيخالفه ل أنالقاضي الجزائي و 

جزائي ثبتها القضاء الأبالوقائع التي  ،في حكم لها ،محكمة بداية بيروت "دتتقي  ، "ساسوعلى هذا الأ
خير مسؤولًا عن تعطيل هذا الأ( متسبباً بضرب المدعي و ضابط عتبار المدعى عليه )وهوإ العسكري لجهة 

قة لجهة يدها طلي أنعتبرت إ ولكنها  ،ذنه لجهة حاسة السمعأل دائم في عن العمل ... والتسبب له بتعطي
 .97تعطيللنفسها تحديد مقدار هذا ال ستباحت بالتاليإفحاسة السمع  إلىنسبة العطل الدائم بالنسبة تحديد 

ي تصدى له القرار الجزائتنفذ فقط بما  ،في هذا المجال ،مة الناظرة في العقوبات الشخصيةفالمحك
ور ثار القرار المذكآكل ما لم يشمله الحكم الجزائي المبرم يحرر المحكمة المدنية من  أنبحيث العسكري 

 .تجاههاإكونه لا يتمتع بأي قوة 

ي على ما أ ،نطوقهجزائي العسكري تقتصر على مقوة القضية المحكمة التي يتمتع بها القرار ال نإ ،إذاً 
" ةنسبيّ " نإف ،وراً لم يتصد لها القضاء العسكري. وعليهمأمور ووقائع ولا تنسحب لتطال لأ جاء فيه من تصد ٍ 

                                                             
 .غير ممنشور، 1/6/9711تاريخ  20تمييز مدني: قرار رقم  95 

 .638، ص 5/1966، النشرة القضائية، 31/12/1965تاريخ  84تمييز مدني: قرار رقم  96 

 .92، ص 1/1978، العدل 26/3/1975تاريخ  702محكمة بداية بيروت: رقم  97 
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مما  ،يتصد له القضاء الجزائي العسكري قوة القضية المحكوم بها تمنع بسط عباءة حمايتها على كل ما لم 
 .ي قيد بالحكم الجزائيأمن  ،ي المدنيةأ ،كمة الناظرة بالتعويضات الشخصيةر المحيحر  

 ؟بالبراءة الحكم نافسه في ما لو كالأمر ن أنفهل  ،ة يقيد القاضي المدنينادالحكم الجزائي بالإ ناك إذاف

ة ائي برفع التبعقضى الحكم الجز  إذا: "هأنمدنية على المحاكمات ال أصولمن قانون  305نصت المادة 
دون  له لا يحو نإف ،ير نفي وقوعهغحث الفعل من ناحية التجريم من ب مقتصراً على ،عن المدعى عليه
 ."القضاء المدني بالتعويض أمامليه ملحقة المدعى ع

ع ه لا يستجمنأمعتبرة  ،المتهم عنصر الجريمة الجزائية إلىستبعاد المحاكم الجزائية عن الفعل المسند إ نإ
جود جرم عدم و  أنعتبار إب ،الدعوى المدنية إلىن اللجوء ع مذلك لا يمن نإف ،العناصر كافة المكونة للجريمة

ليته على فيد مسؤو ي أنه أنه لم يرتكب خطأ ما من شأنلا يعني ضرورة  ،في حق المتهم في مثل هذه الحالة
لية المدنية اء بالمسؤو دعالتبرئة المرتكزة على عدم وجود جريمة تترك المجال للإ أنعتبار إب ،الصعيد المدني

 .98همضد المت

بعده ستإجزائي مختلف تماماً عن الخطأ الذي  أوق وجود خطأ مدني ه يتوجب كشرط رئيسي تحق  أنإلا 
 القضاء الجزائي.

 :ضاً أيوبهذا المعنى نجد 

"L’absence d’infraction a la charge de l’inclupé ne signifie pas necessairement 
que l’acquité n’a commis aucune faute civile génératrice de responsabilité 
civile. Il faut même poser en principe que l’acquittement base sur l’absence  
d’infraction laisse possible une action en responsabilité contre l’inclupé . 

Ainsi en est-il toutes les fois ou l’on peut relever une faute civile ou même 
pénale qui n’est pas la faute pénale exclue par le juge repressif”.99 

في ( القضاء المدني أمامعليه جزائيا  أ.م.م. )ملاحقة المدعى  305همية المادة أ  إلىق نتطر   أنيبقى 
التي لا  لخاصةبقرارات المحاكم ا أوية ناما يختص بقرار عدم التجريم الصادر عن المحاكم العسكرية اللبن

 شائها.نإحكامها في حال أل تعل  

                                                             
 .238، ص 1964، 20، النشرة القضائية، العدد 17/12/1962محكمة استئناف جبل لبنان: قرار في تاريخ  98 

99 Cass. Civil 23 nov. 1932.S.1933 No143, disponible sur: www.cass.justitie.belgium.be, date d’entrer 22-3-
2020. 

http://www.cass.justitie.belgium.be/


102 
 

ح بية عن سؤال مطرو جابة سلإصل في قرار عدم التجريم الصادر عن المحكمة العسكرية هو نتيجة الأ
ع الرابطة قط إلى أونفي الخطأ؟  إلىهل يعود هذا السبب : سند اليهأالسبب الذي  إذاما هو ف ،أنفي هذا الش

دلة لأعدم كفاية ا إلى أوطلاقا ؟ إعدم وقوع الفعل المادي  إلى أو؟ يجة الجرميةلمدعى عليه وبين النتبين ا
 ؟في حق المتهم

عامل الت أنيظهر جلياً  ناطلع على طريقة صوغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنمن الإ
ليل لم يقم الد أن أو ،الفعل لم يثبت أنكر ما قد تبين ة بعض الشيء بذجابة السلبي  يضاح الإإجرى على 

 .وبةياً دون الحكم بعققانونائلً هناك ح أن أو ،ه لم تتوفر عناصر الجريمةأن أو ،علالفا إلىسناده إعلى 

ة في صدد العنصر الذي جابة السلبية يفصح بصورة عامة عن رأي المحكموهذا الإيضاح اللحق للإ
لمعنوي العنصر ا أوتتثبت من العامل المادي  أنيضاح كهذا إ. ولا يجوز للمحكمة المدنية بعد تطرقت اليه

يمكن عد  هذا  . ولاي فسرت به قرارها بعدم التجريمخط   نات المحكمة العسكرية قد نفته بموجب بيناالذي ك
 .يمنعه ه لانإف ،لا ينص عليه ناك نإو  ،القضاء العسكري  قانون  نزائدة لأيضاح من قبيل الأسباب الالإ

دني بالقدر داً للقاضي الممقي   ،قتضابهإعلى  ،ذافيكون تعليلها ه ،ليل التجريمتت المحكمة بتعأ إذاما أ
 بهام.إ أويل أو الذي يفصح عنه دون ت

جابة عن الأسئلة المطروحة تهاء من الإنيضاح الوارد في حكم المحكمة العسكرية بعد الإوفي ما عدا الإ
 ،ن لهاما تبي إلىتعقب عليها بإشارة مختصرة  نأمن دون "نعم"  أو"لا" كتفاء المحكمة بكلمة إفي حالة  أو
  .صولقى تطبيقاً عادياً وفقاً للأفة الذكر تلنالآ 305المادة  نإف
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 الخاتمة

 

لت المحكمة العسكرية مادة دسمة للنقاش منذ تاريخ إنشائها، لاسيما أن أحكامها تطال قضايا حساسة  شك 
د تبين لنا من خلل البحث أنه وبالرغم من بعض الصلحيات وقتمس الأمن القومي والفردي للمواطنين، 

المعطاة لوزارة الدفاع وقيادة الجيش على هذه المحكمة الا أن الطابع الاستثنائي الجزائي هو الطاغي على 
عملها، وبالتالي فطبيعتها القانونية تبقيها في دائرة القضاء الجزائي الاستثنائي بالغم من وجود بعض ملمح 

 ؤسسة العامة. الم

من جهة ثانية ان هذه الطبيعة للمحكمة العسكرية تخرجها من دائرة المجلس التأديبي المسؤول عن المحاسبة 
مامها يجعل خيار إلغائها صعب في على الصعيد المسلكي، والاحداث الأمنية وكمية القضايا المعروضة أ

 ا الكم من القضايا.الوقت الراهن لعدم وجود جهاز قضائي متخصص يمكنه تحمل هذ

 على الصعيد الدولي:

المنعقدة في  59، أصدرت "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة في دورتها الـ1997نيسان  7تاريخ ب
ق بالقضاء العسكري اللبناني، ( تتعل  13بعنوان "ملحظات ختامية" ورد فيه فقرة كاملة )رقم  نيويورك تقريراً 

 :في ما يلي نصها

حيال الصلحية الواسعة التي تتمتع بها المحاكم العسكرية في لبنان، خاصة وأنها تتجاوز  ي اللجنة قلقاً تبد"
حدود المسائل التأديبية لتطال المدنيين. وهي أيضا قلقة بشأن الأصول التي تتبعها تلك المحاكم وبشأن 

أن  - أي لبنان - لدولة المتعاقدةعدم وجود رقابة المحاكم العادية على أعمالها وأحكامها. ينبغي على ا
ق لى المحاكم المدنية في جميع المحاكمات التي تتعل  إتعيد النظر في صلحية المحاكم العسكرية وتنقلها 

 .نسان التي يقترفها العسكرييننتهاك حقوق الإإبالمدنيين أو بحالات 

 أما على الصعيد المحلي:

بإلغاء المحكمة العسكرية أو تعديل صلحياتها، أبرزها ثلثة قتراحات التي تطالب تم تقديم العديد من الإ
 قتراحات:إ

عتبر أن  القضاء العسكري لا يتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة إ قتراح النائب إيلي كيروز الذي إ .1
قتراح قانون يرمي إلى تعديل إب 2013نيسان من العام  22ومفاهيم حقوق الإنسان، حيث تقدم في 
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 ختصاص هذا القضاء بالجرائمإات العسكرية، أي قانون القضاء العسكري لحصر قانون العقوب
لعسكري ختصاص امتداد للإإالعسكرية، بحصر المعنى أي القضايا المسلكية والتأديبية ومنع أي 

 .2013قتراح إلى الحكومة لإبداء الرأي منذ العام إلى المدنيين، ولقد أُحيل الإ
، بإلغاء 2014ريفي فقد وعد منذ توليه الوزارة، في شباط من العام أما وزير العدل السابق أشرف  .2

ستثنائية وعمل بكل الوسائل لتعديل قانون القضاء العسكري، حيث شن  عليها المحاكم العسكرية والإ
نتهاء الإب هجمة شرسة وصلت الأمور به حد نزع الثقة عنها، والتشكيك بشرعيتها، إلى أن أعلن أخيراً 

ق، يرمي إلى إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم  /34ون رقم من مشروع قان
دون أن  ،الكبرى، وحصر دور المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين عن الجرائم التي يرتكبونها

 .يبصر هذا القانون النور
 

مت بها النائب بولا يعقوبيان بتاريخ لإأما آخر ا .3 ، لتعديل 2019ار آذ 12قتراحات فهي التي تقد 
، لتصبح صلحياته محصورة بالعسكريين 13/04/1968بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 

ولا تطال وسائل الإعلم المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل 
 .الاجتماعي، وقد سَم ت هذا الاقتراح بقانون آدم

 
 

ة ستفهام، تحت وطأإاء أو الحد من صلحيات القضاء العسكري عدة علمات تَطرح هذه المطالبات بإلغ
سرائيلية، عتداءات الإتصاعد الأخطار والتهديدات التي يجابهها لبنان من بوابتَي الإرهاب التكفيري والإ

، تعتبر روبالإضافة إلى ذلك هناك قضايا متعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية من ضباط ورتباء وعناص
غير مقبول، لأن  العسكري عندما يمثل أمام المحاكمة يُؤتى بكل  حالتها كاملة على المحاكم العدلية أمراً إ

ية جداً   ، ويُؤدي إفشاؤها إلى تعريض الأمن القومي والعسكري للخطر.سيرته، وهذه المعلومات تُصن ف سر 
 الدفاع عن المدعى عليهم في أضف الى ذلك تتميز المحكمة العسكرية بسرعة أحكامها، وتأمينها حقوق 

من خلل تعيين الضباط المحامين للدفاع عن المدعى عليهم في  -كافة مراحل المحاكمة دون مقابل 
لتأمين حسن سير المحاكمة؛ بالرغم من ذلك لا يمكن إنكار الحاجة إلى بعض التعديلت على -الجنح 

 ذكر منها:نيث و قانون القضاء العسكري للتماشي مع متطل بات القضاء الحد
 

تعليل الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية، إن ذكر المواد القانونية والتهم لا تكفي لإقناع  .1
المتهم بذنبه وفرض العقوبة عليه، لذلك لا بد أن يكون الحكم الصادر معللً بشكل واضح للمتهم 

 وجميع الأطراف ودون أن يعتريه أي إلتباس.
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ية للمحكمة العسكرية وإخراج بعض الجرائم منها لا سيما تلك المرتكبة الحد من الصلحي ة النوع .2
 من وسائل الاعلم والمطبوعات والتي تمس سمعة المؤسسة العسكرية.

الحد من الصلحية الشخصية، من خلل إخراج الدعاوى المتعلقة بالجرائم الواقعة على شخص  .3
 العسكري وماله خارج الوظيفة والخدمة.

في إجراءات تعيين القضاة العسكريين والعدليين لدى المحكمة العسكرية، وتأمين إعادة النظر  .4
 الحصانة اللزمة لهم للتحرر من أي إلتزام أو تبعية تحول دون إتخاذهم للأحكام العادلة.

إعطاء المحكمة الحق في النظر بدعاوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام، منعاً لاطالة  .5
 الحقوق والتناقض في الأحكام بين المحاكم. الأمد في إسترجاع

إعادة النظر في سقوط الدعوى لمرور الزمن لاسي ما فيما يتعلق بالجرائم المتعارضة مع حقوق  .6
 الانسان، إن كان على مستوى التعامل مع العدو الإسرائيلي أو الإرهاب التكفيري.

 
س إلى محكمة عادلة بعيدة  عن التجاذبات السياسية وتؤمن إستمراريتها إن هذه الإقتراحات يمكن أن تؤس 

في ظل الحاجة الماسة إليها لاسي ما مع تنامي الإرهاب في منطقتنا وإزدياد الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
 وضرورة وجود محكمة تحاسب بسرعة وحزم لكبح هذا التنامي. 

 
: ما هو تعريف الإرهاب؟  ماهي من هنا تطرح لدينا الكثير من التساؤلات التي تؤسس إلى بحث قادم

التنظيمات الإرهابية؟ ما مدى التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية في سبيل تحديد الإرهاب وتنظيماته؟ 
عدلي ن دور المجلس المكأين ي أين يكمن دور المحكمة العسكري ة في كبح الجرائم المتعلقة في الإرهاب؟

 المحكمة العسكرية؟في هذا الخصوص وهل يمكن أن يحل محل 
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